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 :مقدمة

دية  هية  التعاعف  الرابطة القانونضإن  دراسة  ما يعاني  به المتعاملون  في  العلاقات الدولية  يخضع ل

لي  لقانون الدوا إنالنظام القانوني  والدولي بصفة عامة  ويكتسي أهمية بالغة  في القانون الدولي   لى وع

ن فيما بي  ه وهي على الخصوص     المساواةئقواعد مع اسمي  مباد  ضيخضع  نسبية  راية  تفاديا  لتعار

 .يادتها الدول  واحترام س

رغم  لدول  من طرف  عدد من  ا  أعرافعاهدية  تتحول  الى الت  والأحكامالقواعد  معظم  إنمع العلم   

قنن  بعض فقد يحدث  العكس  وت  والأحكامامها  الى المعاهدة  التي انبثقت  عنها  القواعد معدم انض

 .في ايطار  المعاهدات  الدولية   الأعراف

الوسائل   وأحسنتعتبر  المعاهدات من اهم مصادر  القانون الدولي 1فعلى صعيد العلاقات  الدولية 

فيما بين  الشعوب  بهدف التعاون والتقارب  وتجاوز الخلافات  ومن جهة اخرى  فان للارتباط القانوني

القانوني في   أساسهامعظم  النزاعات الدولية  تنظمه  اتفاقيات دولية  وتجد منظمات  الدولية  المختلفة  

تم تقنين  فروع متعددة ف الأطراففضل المعاهدات  الدولية  المتعددة بعاهدات  المتعددة الاطراف  والم

وزيادة  على ذلك  يلاحظ  ان المعاهدات  تختلف  بمختلف  انواعها  ساهمت  في خلق   القانون الدولي 

قواعد  عرفية  او هيئة  ارضية  لكن  قلة العناية  بطريقة  انشاء  هذه  الرابطة  وعدم  ما يتعلق  من 

ه الرابطة  شوائب  عن الانشاء  يشكل  مصدر عدم التكافؤ  في المعاملات  ويلاحظ  ان فعالية      هذ

العدالة بين الاطراف  المتعاقدة عند اتصال  المعاهدة  بمحيطها    لحفظمراقبتها  وتصحيحها  بإمكانيةتتعلق 

 .الواقعي  ومقتضيات  السياسية  الدولية  تستدعي  وجود  وضعيات  متضاربة

اق تيجة  الانشقنفعاليتها  في بناء الرابطة  القانونية  وبالتالي عدم    أزمةوكل هذا  في الواقع يترجم   

ها  تنادا  عليالتي تبرم  المعاهدات  اس الذي  حدث بين  الواقع العملي  والمبادئ  القانونية  النظرية 

ضير  نصوص تم تح 1969اتفاقية قانون المعاهدات  لعام   إبراموبعد  وينتظر  ان نطبق  تنفذ طبقا لها 

 حولالمتحدة  الأممولي  وعرضه  على مؤتمر هذه الاتفاقية  من طرف لجنة القانون الد

 

 

نسبة بال 1969و 1968حول قانون المعاهدات  التي تبني  المعاهدة بعد  دورتين  عقدتا  في سنتي  

ة  مجلة التحضيري لبالأعماالوثائق  المتعلقة  أهمالتاريخية  والسياسية قابلها  الكثير بارتياح  من  للأرضية

 الأولىلدورة المتحدة  حول قانون المعاهدات  ا الأمممؤتمر  الجزء الثاني  1966القانون الدولي  العام 

ن تقييم  االتوثيق الرسمي  وقد تعرضت اتفاقية فيينا  لقانون المعاهدات  للانتقاص من طرف  سالمون  

  انون الجديدالتي  نص عليها  الق   والأساسالأسبابالاتفاقية يحتاج لدراسة منهجية  ترتكز على معرفة  

 .تنظيمهبالواقع الذي يتبنى    والإلماموتفحص  المحيط  الذي نشا فيه  

الالتزام  التعاهدي   إعطاءاللازمة  لتطوير وتقنين  المعاهدات  قصد    الأسبابوسنحاول  عرض هذه  

تساهم  في   الأرضيةقانون  المعاهدات  ان هذه   الفعالية  اللاحقة في الحديث  عن ارضية  اتفاقية 

في نطاق  هذه  الدراسة  ارضية  اتفاقية  قانون  المعاهدات  ان التاريخ  نتولاها  التي    الإشكاليةتوضيح  

 .2هذا العصر  بدايةالقانوني  للمعاهدات  الدولية  قد لا زمته  التطورات  السياسية  منذ 

                                                             
1Loius Delbez, Droit international Public, 3rd. Edition, Paris, 1964. 
5- Paul Fauchille, traite de droit International public, Tome 1, Paris, 1922 
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ارضية التاريخية  والقانونية  للاتفاقية  ان المعاهدات  الدولية لم تخرج  من الصفة  التعاقدية  الا  وقت 

ليس ببعيد  حيث كانت  تخضع  لنظام      العقد  الى  منتصف  القرن  الماضي  ويمكن  سرد  بعض 

ولامضاء  1814ماي  20ات  ففي الامثلة  والتواريخ  التي  تظهر  مراسل  تبلور الشكل  الحديث  للمعاهد

الحروب  النابليونية  وقعت  ست اتفاقيات ثنائية  بين فرنسا  وكل واحدة  من الدول المحاربة  معها على 

قد انتهج  نفس الطريقة  رغم انه جمع  في  1815سبتمبر  6انفراد  كما ان العهد النهائي  لمؤتمر فيينا في 

او وثيقة  جماعية  وهي خطوة الى امام  الى اتجاه  يصبح  هذا الملف ملف واحد  كل معاهدة  الثنائية  ل

التعاقد  الجماعي  ولكن لا يمكن  ان نطلق  على هذه  الوثيقة  صفة  معاهدة  متعددة  الاطراف  بالمعنى  

 .1المعروف

نوع  من اول  معاهدة  متعددة  الاطراف  بالمعنى الصحيح  ان هذا ال1856وكانت معاهدة باريس  لعام 

وتفسير والبطلان   التحفظاتالمعاهدات  يطرح ماكل قانونية  وتطبيقية  اكثر تعقيدا  في مجالات  

والانهاء والانتهاء  هناك ماكل عديدة  مازالت تنتظر حلها  مثل اثار  الحرب على المعاهدات  الدولية 

وكانت اتفاقية هافانا  حول   وبطلان المعاهدات  اذا كان رضى  احد الاطراف  او بعضها مشوب  بعيب

قة تستهدف    الى تقنين قانون المعاهدات  ان هذه المحاولة  تساير الفلسفة  ياول وث 1928قانون المعاهدات 

مبادئ  القانون الدولي  حيث  الأنظمةالتي حاولت  تطوير  بعض اللاتينيةالقانونية الجديدة  للدول  امريكا  

الذي  التطوروتترجم      اعتدت  الى تلك القارة     الاستعمارية   التييات نظرسبق  لها  ان رفعت ال

الجهوية  الخاصة بالمنطقة     الأعرافوصل اليه  قانون المعاهدات   في القارة الامريكية    كما  تقنن  

 1935كما قامت  مدراس هارفورد  للقانون بتحضير  مشروع قانون المعاهدات  التحفظاتوبالخصوص 

عمل  علمي استشهد  لجنة القانون الدولي  ببعض مواده     لتحضير  الاتفاقية الحالية  ان لجنة وهو 

وقد كونتها الجمعية العامة   1947نوفمبر  21المتحدة   للأممالقانون  الدولي  التي كونتها  الجمعية العامة 

تنتخبهم الجمعية  العامة  وبصفتها وهي تتكون  من المع فقهاء القانون  العام  194للمم  المتحدة  اعلام 

كلجنة  فرعية  تختص باقامة الدراسات   حول اهم  مواقع القانون الدولي وتحضير  مشاريع  الاتفاقيات 

 .2من نطامها الداخلي  5المطرد  للقانون الدولي  طبقا للمادة    التقنين والتطوير  الدولية  وكل مايخص 

معاهدات  قانون  ال 1949ة  العامة  سجلت  في اول  دورة  لها  عام وتقوم بعرض     ذلك على الجمعي 

ع  مدونة  اللجنة  كان  يقتصر  على وض  هدفمن بين  المواقع  الحساسة  والتي تحتاج  الى تقنين  ان 

  يحتمل اخذمعاهدة  كما ان جزءا  كبيرا من قانون المعاهدات  لا هي نفسها  شكل  تأخذللمعاهدات  التي 

ار  ل  في ايطالشكل     اتفاق  وهذا الجزء  يحتوي على المبادئ  والقواعد المعدة  التي يمكنها  ان تدخ

 ليها الشيء عمدونة  بسهولة  انع كملية تقنين  قانون المعاهدات  تحتاج وسيلة       لصبغ صفة الزام   

عشر  ا  الثالثلذي ليس بمقدور المدونة  لقد توصلت  لجنة القانون الدولي  الى تفسير مواقفها  في دورتها

حيث قررت بان الهدف المقصود  هو تحضير مشروع النصوص  حول قانون المعاهدات   1961سة 

اضيع  ه من  موكغير  ليكون  اساس اتفاقية  ان هذا التفسير  في طريقة عمل اللجنة  القانون الدولي  العام

  المجموعة القانون  للعلوم القانونية لم يكن    هناك اتفاق  بشانه ولذلك  وجدت  عدة تعاريف  اهمها

لقواعد ي مجموعة اهلتقليدية  للقانون الدولي      والتي تفيد المجموعة الثانية  الاولى تعبر  عن تعريفات ا

بر ان عريف  يعتان مثل هذا التظاد  الجماعات المختلفة    ونلاحالقانونية  التي تنطم العلاقات بين الافر

اي   لا الافراداالفرد  هو الشخص القانوني الوحيد  ذلك باعتبار  ان القانون  في نهاية الامر  لا يخاطب  

 .الاشخاص   القانونية  والطبيعية 
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لتي لمعاصر  اعن القانون الدولي  ا المجوعة الثالثة  يمكن  ان نحددها   بتلك    التعاريف  التي تعبر 

لمجتمع ا تدور  حول  ان هذا  القانون  هو مجموعة  القواعد  القانونية  التي تحكم  سلوك اعضاء    

رى مثل الدولي  في ايطار العلاقات  الدولية  ومثل هذا التعريف  يتسع ليشمل   اشخاص قانونية  اخ

 .مات  الدولية ظمن

د في ولي المنعقلغة التقارب الدولي، هذا ما أعلنه المؤتمر العالمي الأول للقانون الدالقانون الدولي هو 

تاريخ  ، وبذلك يشكل القانون الدولي جسم حي يتطور ويتجدد باستمرار. هذا، ويشهد1995نيويورك سنة 

وع كانت، نالعلاقات الدولية على أن الدول لا تستطيع أن تعيش وتتقارب فيما بينها بدون قواعد من أي 

في  فهذه القواعد تحدد السلوك الواجب إتباعه من قبل أشخاص المجتمع الدولي والفاعلين الآخرين

 العلاقات الدولية.

تقلة وان من سمات التطور الحديث في مجال القانون الدولي العام هو ظهور فروع جديدة  ومس      

لاقات م هذه الفروع المستحدثة: قانون العلمواكبة المستجدات الحاصلة على الصعيد الدولي، ومن أه

وماسي، نون الدبلالدولية، القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي للبيئة، القانون الدولي للحدود، القا

 القانون الدولي الاقتصادي، القانون الدولي الإداري... وغيرها.

ون الدولي العام تتوقف أساسا على تبيان مبادئه لذلك من المؤكد أن الدراسة القانونية الأكاديمية للقان     

 .1التي يقوم عليها ثم مجموعة المصادر القانونية التي ينتقي منها قواعده المختلفة

خرى مقاييس أ وتجب الإشارة هنا إلى أن مقياس القانون الدولي العام في مرحلة الليسانس، يتكامل مع     

الدولي،  ي، القضاءكالمنظمات الدولية، قانون العلاقات الدولية، المسؤولية الدولية، القانون الدولي الإنسان

لدولي في وين في أحد تخصصات القانون االقانون الدولي للحدود، القانون الدبلوماسي... وغيرها، للتك

ئ لهما مبادمرحلة الماستر والدكتوراه. ولتبسيط دراسة المقياس نقسم الدراسة إلى محورين نتناول في أو

 الفصل الأول  مبادئ القانون الدولي العام القانون الدولي العام، نبين فيه:

 الفصل الثاني مصادر القانون الدولي العام 
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 الأول فصل ال

 مبادئ القانون الدولي العام

يها استقر عل تقتضي دراسة مبادئ هذا القانون التطرق إلى كل المعالم والأبعاد التي تعد منطلقات أساسية

 وعليه  سوف نتعرض  لمفهوم القانون الدولي وضع القانون الدولي المعاصر .

 المبحث الأول

 مفهوم القانون الدولي العام

اختلف الفقه في تسمية القانون الدولي العامكما اختلفو في تعريفهفي العهد الروماني كان يطلق على القانون 

الإمبراطورية الرومانية الذي يسري على جميع الأجانب المنتمين إلى الشعوب التي كانت تابعة لسلطان 

في  مقابل القانون المدني الذي كان يسري على حصرا " Jus Gentiumقانون الشعوب :اصطلاح "

على المواطنين الرومان. وبعدها أطلقت تسميات عديدة على هذا الفرع من فروع المعرفة القانونية فسمي 

"، "قانون العلاقات الدولية"، "قانون ما "قانون الأمم"، "قانون السلم والحرب"، "قانون الجنس البشري

 1بين الدول"، قانون السياسة الخارجية، "قانون جماعة الدول" ...وغيرها.

وبذلك تكون قد شكلت تسمية موحدة لهذا الفرع من فروع المعرفة القانونية خلافا بين الفقه، لأن      

تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، مصطلح "قانون الأمم" لا يخص الدول وحدها كما أن الأمم لا 

بالإضافة إلى أن مفهوم الدولة يختلف تماما عن مفهوم الأمة الذي يقوم بالأساس على مرتكزات سياسية 

أكثر منها قانونية. أما مصطلح الشعوب فهو يخص ركنا من أركان قيام الدولة ويهمل بقية الأركان. وأنتقد 

ى تحديد العلاقات في حالة السلم وفي حالة الحرب وهي أوضاع قانون السلم والحرب كونه اقتصر عل

تتعلق بالدول وحدها دون غيرها من الأشخاص الدولية الأخرى التي ليس لها علاقة مباشرة بالحرب 

كالمنظمات الدولية، أو الكيانات والفواعل الأخرى في المجتمع الدولي، ونفس الأمر ينطبق على 

و العلاقات الخارجية التي تنصرف أساسا للدلالة على تصرفات الدول في مصطلحات السياسة الدولية أ

 .2إطار تعاملاتها الدولية أكثر من انطباقها على الأشخاص المخاطبين بالقاعدة الدولية

لاق مقدمة لمبادئ الأخ( في مؤلفه الشهير"1748-1832" ) Benthamهذا، وأطلق الفقيه بنتام"     

" دوليالقانون الم على هذا الفرع من فروع المعرفة القانونية مصطلح "1870" المنشور سنة والتشريع

التعبير  " الذي يعني قانون بين الدول وترجمه إلىjus inter gentsوالذي أخذه عن التعبير اللاتيني"

 " وبعدها شاع استخدام هذا المصطلح لدى الكتاب والفقهاء.International Lawالانجليزي "

ن بعض الفقه خاصة الأستاذ "شارل روسو" يرى أن التسمية الدقيقة لهذا الفرع من فروع ولئن كا     

المعرفة القانونية الذي ينظم العلاقات بين الدول هي "قانون بين الدول"، ومع ذلك لا يرى بأسا من 

ا " على أساس أنها استقرت في الأذهان فقهdroit internationalاستعمال مصطلح القانون الدولي"

 3وعملا وأصبحت لها صفة تقليدية.

على الرغم من وجاهة استخدام هذه التسمية)قانون بين الدول(، إلا أنها غير كافية لوصف هذا الفرع      

" تعني إلزامية قواعده، كما يفيد استخدام مصطلح Lawمن فروع المعرفة القانونية. فكلمة قانون"

اهتمام هذا القانون بتنظيم العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي " مع تلك الكلمة Internationalدولي"

بما يتجاوز الحدود الوطنية لجميع الدول وتمييزا له عن القانون الداخلي لأية دولة. أما اقتران المصطلح 
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" فلتأكيد نسبته إلى فروع القانون العام ولتمييزه عن القانون الدولي publcالمذكور بوصف العام"

الملاحظ أن  التسمية العربية" القانون الدولي العام " تتفق مع هذا الاتجاه على أساس أننا بصدد الخاص. و

قواعد منظمة للعلاقات بين الدول كوحدات قانونية وسياسية، وليس للعلاقات بين الأمم والشعوب التي لا 

م المطلب الأول  تعريف  وعليه  يمكن تقسييكون لها أي كيان قانوني إلا من خلال الدول التي تتبعها.

 .المطلب  الثاني خصائص  القانون  الدولي العام القانون  الدولي 

 المطلب  الأول

 تعريف القانون الدولي العام

د به، يد المقصوانتقل الاختلاف في تحديد تسمية هذا الفرع من فروع المعرفة القانونية إلى مسألة تحد     

الدولي،  إذ تزخر المؤلفات المتخصصة بما لا يقل عن مئة تعريف اعتمد الفقه فيها على موضوع القانون

ذا الفرع هلى التطور الذي عرفه أشخاصه، أو أساس الإلزام فيه. ويرجع هذا الاختلاف بالدرجة الأولى إ

من القانون من حيث الأشخاص والموضوعات التي يحكمها. وعموما يمكن إيجاز هذه التعاريف في 

 اتجاهين على النحو التالي:

 الفرع  الأول

 الاتجاه التقليدي:

والمقصود  يرى هذا الاتجاه أن الدولة هي الكيان الوحيد الذي يملك صفة الشخص القانوني الدولي،     

نظمها بأشخاص القانون الدولي هنا هم الذين يشاركون أو يملكون القدرة على المشاركة في علاقات ت

 أحكام القانون الدولي.

الدولي بأنه: "القانون الذي يحكم العلاقات بين من هؤلاء الفقهاء "جروسيوس"  الذي عرف القانون      

الدول". و" كلسن" الذي عرفه بأنه "اسم يطلق على مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها 

في علاقاتها المتبادلة". و" لويس دلبز" الذي يعرفه بأنه: "مجموعة القواعد  العرفية والاتفاقية التي تنظم 

المتبادلة". و"تريبل" الذي يعرفه بأنه القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول فقط، وبين الدول في علاقاتها 

الدول تامة المساواة". و"انزليوتي" الذي يعرفه بأنه :" النظام القانوني لحماية الدول". و"اوبنهايم" الذي 

ية قانونية في العلاقات المتبادلة يعرفه بأنه: " مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تعتبر ملزمة من ناح

للدول المتمدنة". وأخيرا تعريف "جورج سل" الذي يعرفه بأنه: "النظام القانوني الذي يحوي المبادئ 

 .1المنشئة والمنظمة للمجتمع الدولي"

 هذاتي تثار بمفاد هذا التعريف أن القانون الدولي يعنى بتنظيم الحقوق والواجبات الدولية والمشاكل ال 

، أو رمه الدولالشأن، سواء ما تعلق منها بالحدود السياسية أو الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات التي تب

 الحروب التي تقع فيما بينها. 

وفي نفس الاتجاه عرف الفقهاء والساسة السوفييت القانون الدولي، فقد عرفه "كروفين" بأنه:" فرع      

ة بين الدول، تلك العلاقات التي تنشا نتيجة صراعها وتعاونها داخل من القانون ينظم العلاقات القانوني

الحظيرة الدولية". و"تونكين" عرفه بأنه": مجموعة القواعد التي تنشا بطريق الاتفاق بين الدول، والتي 

تقوم بتنظيم العلاقات المتبادلة بينها من خلال صراعها  وتعاونها". وعرفه " فيشنسكي" بأنه: مجموعة 

واعد التي تحكم علاقات الدول في صراعها وتعاونها والتي تفصح عن إرادة الطبقات المسيطرة في تلك الق

الدول والتي يضمن تطبيقها عن طريق الإكراه الذي تمارسه الدول فرادى وجماعات". هذا، ويؤكد اغلب 

                                                             
 .13، ص2017، ، عمانمصطفى ابو الخير، القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دار الجنان للنشر والتوزيع1
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يقها في إطار مجموعة الفقه الاشتراكي على أن بعض القواعد التي تحكم العلاقات الدولية لا مجال لتطب

 الدول الاشتراكية ومن ذلك مبدأ عدم التدخل. 

من النظام الأساسي للمحكمة بنصها  38كما أن محكمة العدل الدولية تبنت نفس التعريف في المادة       

على أن القانون الدولي هو: " مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تعتبرها الأمم المتمدنة أو 

من أن:"  1927لوتيس" سنة . وهو ما أقرته في قضية "ال1المتحضرة ملزمة لها في علاقاتها المتبادلة"

 2القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات ما بين الدول المستقلة".

قد عرف وبالرجوع للفقه العربي نجد العديد من المؤلفات المتخصصة التي اعتمدت نفس الاتجاه ف     

ها". وواجبات ل منهاالقانون الدولي بأنه: " مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق ك

افة كا، وتنظم وعرف أيضا بأنه:" مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق الدول والتزاماتها فيما بينه

 ا للمجتمعالمسائل التي تكون لها أهمية تتعدى حدود الدولة الواحدة، وذلك بقصد تحقيق المصالح العلي

 الدولي وللإنسانية".

بل تعداه  في المجتمع الدولي لم يعد يقتصر على ظاهرة  تكاثر عدد الدول، غير أن التطور الحاصل     

انات هذه الكي إلى ظهور كيانات وفواعل جديدة باستراتجيات مغايرة ترمي تقديم بديل للنظام الدولي. تتمثل

الجديدة في المنظمات الدولية، حركات التحرر الوطني، الثوار، الأفراد، الشركات متعددة 

لضروري ات...وغيرها. كلها أصبحت اليوم مخاطبة بأحكام القانون الدولي العام. لذا أصبح من الجنسيا

ذا مكونات ه على الفقه الدولي إيجاد تعريف للقانون الدولي يواكب التطور الحاصل في مجال العلاقات بين

 المجتمع.

 الفرع الثاني

 الاتجاه الحديث

سموا ولي، وانقاعتمد الفقه الدولي الحديث في تعريفه للقانون الدولي العام على مكونات المجتمع الد     

 :إلى ثلاث اتجاهات

 الاتجاه الأول:  -1

جورج سل" ذا الاتجاه الذي تزعمه منذ نشأته الفقيهين الفرنسيين "ليون دوجي" و "هر نصاق ألطين     

، نيونلقال الخياروب اضن مضربا ها رعتباواية ولمعنالشخصية الحقيقة م هرنكان إمم هورتصء في بنا

لكنها و، هدعوايا بقبها فعلطلا يخاولي دولون القانص اشخان أشخصاً مد الدولة لا تعومن هذا المنطلق 

 راد.لأفامصالح جماعة إدارة خلالها ن مم سيلة فنية يتو

، خليدالواي لدولد المخاطب بالقاعدة القانونية على المستوى احيولص الشخو اهرد لفوبناء عليه، فا     

 راد.فن أمون لتي تتكالجماعة امصالح دارة نية لإوسيلة قانولا إلة دولوما ا

اه من النقد بسبب إنكاره لمكانة الدولة وشخصيتها القانونية الدولية في المجتمع لم يسلم هذا الاتج     

 .3الدولي

 الاتجاه الثاني:  -2

يتفق أصحاب هذا الاتجاه كون الدول هي أشخاص القانون الدولي العام الرئيسية، ومع ذلك يرون      

"شارل روسو" ه الفقيهين الفرنسيين منذ نشأتوجود أشخاص آخرين في المجتمع الدولي. تزعم هذا الاتجاه

                                                             
جامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة ال1

2020-2021 

 عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام – المبادئ العامةـ-، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص152
 انظر ، حافظي سعاد  محاضرات في  مقياس القانون الدولي العام  محاضرات القيت على طلبة السنة الثانية  ليسانس 2019-2018 3
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و "بول ريتر"، إذ يعرفون القانون الدولي بأنه:" مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن حقوق وواجبات 

 الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي". 

 الاتجاه الثالث:  -3

سية وان ذا الاتجاه  إلى اعتبار أن الدول هي أشخاص القانون الدولي العام الرئيهر نصاذهب أي     

هليته للمنظمات الدولية  شخصية دولية وظيفية، وان للفرد مكانا متواضعا إلى جانبها، وذلك لأن أ

 إلا في بعض وق المقررة في القانون الدولي محدودة، ولا يمارس هذه الحقوق بنفسهلحقب الاكتسا

 الأحوال الاستثنائية.  

يل ين. والدلدون أن يؤثر ذلك على الأصل العام، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتاد   

ة، ه الأساسيعلى ذلك إبرام العديد من الاتفاقات الدولية تتضمن القواعد الدولية لحقوق الإنسان وحريات

ن في فيها الفرد مباشرة ببعض قواعد القانون الدولي كما هو الشأعلاوة على الحالات التي يخاطب 

 القواعد المحرمة للرق... وغيرها.

جال بق في المويعرف أصحاب هذا الاتجاه القانون الدولي بأنه:" مجموعة القواعد القانونية التي تط      

 عض من تلكة، والتي تشكل البالدولي في العلاقات المتبادلة بين الدول ذات السيادة والمنظمات الدولي

 القواعد الجزء الخاص بالأفراد، والتي تطبق خلال علاقات الأفراد بالمنظمات الدولية".

وخلاصة القول أنه في ظل الأوضاع الدولية الحالية لا يجادل أحد في صعوبة تلبية الحاجات الدولية      

ين وحدات إضافية غير الدول، لذا نظم صوتنا إلى المتزايدة دون الاعتماد على أشكال مختلفة من التعاون ب

ما ذهب إليه اغلب الفقه الدولي المعاصر من أن القانون الدولي العام لم يعد هو القانون الذي يحكم 

العلاقات بين الدول وحسب، بل هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين من تخاطبهم تلك 

يل المثال لا الحصر تعريف الدكتور عصام عطية:"  القانون الدولي هو القواعد نذكر منها على سب

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول وغيرها من الأشخاص في علاقاتها المتبادلة". وتعريف 

الدكتور عبد العزيز سرحان" القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات  بين أشخاص 

 .11ي العام، وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها"القانون الدول

 المطلب  الثاني

 خصائص  القانون  الدولي العام

ام قديم لدولي الععلى الرغم من التسليم بما يذهب إليه فقه القانون الدولي العام في مجمله من أن القانون ا

. (1ت حديثا)التفاعلات الدائرة فيه ظهرقدم ظهور التجمعات البشرية إلا أن القواعد الوضعية التي تحكم 

رية فيما وقد شهدت هذه التفاعلات العديد من التطورات التي أثرت كما وكيفا على مجمل العلاقات الجا

 (.3(، وكذا في طبيعة الأحكام الناظمة لها)2بين أعضائه)

 الفر ع  الأول

 القانون الدولي العام حديث النشأة:

لقد ارتبطت نشأة القانون الدولي العام بالتطورات الاقتصادية والفكرية التي تعرض لها المجتمع      

الأوربي المسيحي، فقد شهد منتصف القرن السادس عشر ظهور المدن التجارية على حساب التصدع 

البابا ونفوذ الذي أصاب النظام الإقطاعي، وظهرت الدولة بمفهومها المعاصر حينما تحررت من وصاية 

الإمبراطور. وأصبحت القاعدة أن الدول تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة عليا. وعلى هذا النحو نشأت 

                                                             
 27ص..1998القاهرة، أحمد سكندري ومحمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الفجر، انظر ،1
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الدولة الحديثة في إنكلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والسويد والدانمرك والنرويج والمجر وبولندا 

 .  1وروسيا

وبدأت هذه الدول تكون فيما بينها المجتمع الدولي، وبرزت بذلك الحاجة إلى قواعد قانونية داخل هذا      

الكيان السياسي الجديد تختلف اختلافا كبيرا عما كانت عليه في المجتمعات السابقة. فأنشأت بذلك القانون 

 2الدولي.

بقا( لغربية سااوستفاليا)مدينة قديمة في ألمانيا  ولقد تحددت فكرة المجتمع الدولي ووضحت منذ مؤتمر     

نتية البروتستاوالتي أسفرت عن توقيع معاهدة سلام للحد من الحرب الدينية)ما بين الكتلتين الكاثوليكية و

لمعاهدة ام(، أرست هذه المعاهدة المبادئ الأساسية للقانون العام الأوربي. تحتل هذه 1648-م1618من 

 عا.من الدولي ل العلاقات الدولية لأنها تعد بمثابة صك ميلاد المجتمع الدولي والقانومكانة خاصة في مجا

 الفرع  الثاني

 القانون الدولي العام سريع التطور:

لدول في يما بين افليس بخاف أنه بعد أن كانت قواعد القانون الدولي التقليدي تنظم العلاقات السياسية       

ة لدولي كافالسلم والحرب، أصبح القانون الدولي المعاصر معنيا بتنظيم العلاقات بين مكونات المجتمع ا

ة  را بالإضافالقانون الدولي توسعا وتطوودونما اعتبار كبير للحدود السياسية الدولية. فقد عرفت قواعد 

 هذا من جهة، أو بالتعديل أو إلغاء من جهة أخرى.

اكبة هذه واتساقا مع هذا التطور أصبح من المرهق على الباحث في مجال القانون الدولي العام مو     

. ومن التطورات إن على مستوى الأشخاص المخاطبين بأحكامه أو من حيث الموضوعات التي ينظمها

 أهم التطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر:

تحرر القانون الدولي من الطابع الأوروبي المسيحي، إذ يشمل المجتمع الدولي اليوم دولا تنتمي إلى  -

ثقافات وحضارات مختلفة الأعراف والأديان واللغات مثل: دول إفريقيا، آسيا، أوربا، أمريكا، عربية، 

دولة غالبيتها من الدول  51م 1945ة. فمنظمة الأمم المتحدة التي كانت تضم سنة إسلامية، ومسيحي

 3دولة. 193الغربية أصبحت تضم اليوم 

 

م، بل دولي العالم تعد الدولة الشخص الوحيد المكون للمجتمع الدولي والمخاطب الأوحد بقواعد القانون ال -

 ة، الشركاتعدة إلى جانبها، من قبيل المنظمات الدوليظهرت كيانات وفواعل جديدة تأخذ أشكالا قانونية 

حكوم متعددة الجنسيات، حركات التحرر الوطني، الثوار،... وغيرها. وبذلك أصبح المجتمع الدولي م

نها هو مبنظام قانوني يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاصه، الهدف 

 لدولية.بين أعضائه في جميع المجالات عن طريق الاتفاقيات والمؤتمرات اتدعيم وتطوير أسس التعاون 

أدت التغييرات السياسية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الدولي إلى امتداد الصلات بين الدول  -

يادة في جميع المجالات )الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، العسكرية .... وغيرها(، مما أثر على مبدأ الس

ونطاق تطبيقه. وبما أن القانون والمجتمع وجهان لعملة واحدة فقد أدى تطور المجتمع إلى ظهور بعض 

                                                             
 25انظر  احمد بلقاسم المرجع السابق ص1
جامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة ال2

2020-2021 

لجامعية كرة  السنة اسنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسحسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة ال 2

2020-2021 
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القواعد القانونية الدولية الحديثة مثل؛ حق الشعوب في تقرير مصيرها، مبدأ التعاون السلمي، احترام 

 1، ... وغيرها.حقوق الإنسان، قواعد تنظيم نقل التكنولوجيا، ونظام المسؤولية الدولية

 الفرع الثالث

 القانون الدولي العام قانون رضائي:

ة طع لسللية مستقلة لا تخضدوسياسية ت كياناعلى اعتبار أن المجتمع الدولي هو مجتمع أفقي يظم      

لة صريحة ممث تعلو سيادة الدول، فان الأمر يقتضي أن تساهم إرادات الدول، سواء أكانت هذه الإرادةعليا 

ئ العامة ة ممثلة في المبادفي المعاهدات الدولية، أو ضمنية ممثلة في العرف الدولي، أو كانت مفترض

 للقانون في إنشاء قواعده القانونية.

 متد الأمرولا تتوقف رضائية القانون الدولي العام عند غياب سلطة عليا تختص بوضع قواعده، بل ي     

ء ضارعلى م ويقدول، بمعنى انه لو إرادة اهم لعاالي دولون امية للقانزالإلوة القس اساإلى اعتبار أن أ

 يا.رجباأو ا  تلقائيا له الدول لا تخضع مه، ولأحكاوع عامة بالخضدول لا

دل لعا)محكمة ونفس الأمر بالنسبة للقضاء الدولي فهو قضاء اختياري أمام جميع الهيئات القضائية      

ن،... لإنساالإفريقية لحقوق المحكمة ن، الإنسالحقوق ابية ورلأالمحكمة ، اليةدولالجنائية المحكمة ، اليةدولا

زاع باختصاصه. ويعود لندول أطراف الت اقبلإذا لا إفي قضية معينة ظر ينأن له ن لا يمكيرها(. إذ وغ

السبب في ذلك إلى أنه  لا يمكن للدولة  بحكم سيادتها أن تخضع للقانون الدولي إلا في حدود ما يتم التعبير 

المتصور إلزام صاحب السيادة عن ارتضائه بإرادة واضحة تفيد القبول بتقييد تلك السيادة. إذ ليس من 

بالخضوع إلى قواعد قانونية لم يشارك بوضعها، ولا إجباره كذلك على اللجوء إلى قضاء مكلف بتطبيق 

 .2تلك القواعد عند إهمالها، فالسيادة والخضوع ضدان لا يجتمعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

1- Loius Delbez, Droit international Public, 3rd. Edition, Paris, 1964. 
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 المبحث الثاني

 لقانون  الدوليتحديد نطاق

لقانونية حا  لا يخاطب  الا الافراد  اي الاشخاص  االقانون الدولي  قواعد القانون الدولي واض    

  ن القانونعوالطبيعية  اما المجموعة الثالثة  يمكن ان نحددها  بتلك التعارض  التي تعبر  التي تعبر 

 لدولي  فيا ك  اعضاء المجتمع الدولي المعاصر  القانون هو مجموعة  القواعد القانونية  التي تحكم سلو

 .ية مات الدولايطار العلاقات الدولية  ومثل هذا التعريف  يتبع  ليشمل اشخاص  قانونية اخرى  مثل المنط

 المطلب الأول

 اتمييز  بين قواعد  القانون الدولي وقواعد  الاخلاق والمجاملات

اعدة  يها صفات القتتوافر  ف لا نهامعنى الكلمة   بأتمالقانون  لأحكامعلى الخضوع  واجبة الالتزام  والتي   

لمخاطبين  لالقانونية التي درسنها  في السنة الماضية  بحيث هي قواعد  ملزمة  تنطم السلوك الخارجي  

سبة لي  فبالنبها وفي هذه  النقطة هناك فقهاء  للقانون  فهناك من شكك في قانونية  قواعد القانون الدو

قوم تفانه  نكون بصدد القانون  لابد من صدوره من سلطة مختصة  وسلطة ثالثة   هذا الطرح لأصحاب

 تكر  وسائلوتنفيذ  وتطبيق  القانون بهذه الكيفية  يجب ان تح على التشريع تسهربتنفيذ  والسطة التي 

 .القانون الخضوع لها  عند الضرورة  بأحكامالاكراه  والقوة لتجبر المخاطبين  

ومواصفات  كهذه غير  موجودة  على هذا  المستوى  الدولي  لان المجتمع الدولي  يتكون من وحدات 

تتميز  بانها  تتساوى من حيث  السيادة فعلى الصعيد  الدولي لا توجد  سلطة تعلو  سلطات الدولة  أخرى  

القانون   لأحكامخضوع  على الدول المنتهكة  الأخرى  لإجبارولا توجد سلطة تحتكر  وسائل الاكراه  

عدة جوانب فمن ناحبة  فهو يصور لنا  القانون كانه  بوجود السلط لكن هذا الطرح  غير صحيح  

السلطة التشريعية ومعنى هذا انه يقوم بحصر مصادر القانون في  بإصدارهامجموعة  من قواعد  تقوم 

بالقانون عير مرتبط  بوجود  السلطة  ومن  ناحية اخرة  فان الالتزام   التشريع فقط وهذا غير صحيح 

القانون  والدليل  مقارنة بالمجتمعات على   1بأحكامالمنظمة  وتحتكر وسائل الاكراه  بالزام المخاطبين  

ذلك  ان  القانون في المجتمع  الداخلي  كثيرا  ما تنتهك برغم  من وجود سلطة القانون  الدولي  حديث 

ت  الوطنية  وهي في الوقت الحاضر  تبدوا انها  منظمة  الأمم  المتحدة  مقارنة  بالمجتمعا     النشأة

ذلك من خلال التعامل     هذه المنظمة  مثلا مع  لديها  سلطة تعلوا السلطات  الأخرى  ويتضح  وكأنها

 2مسالة  العراقية

 الفرع  الأول

 قواعد المجاملات  الدولية

وهي  تلك العادات  التي يجري  اتباعها  استجابة  لاعتبارات  الملائمة  والتي تساعد  على توطيد   

العلاقات  بين الدول  وخلق  جو من الثقة  ولذلك فان  خرق المجاملات  الدولية لا يعتبر  بمثابة  عمل او 

م  الامتثال  للمجاملات الدولية  يثير المسؤولية الدولية  وكل ما في  الامر  ان عد تصرف  غير مشروع 

                                                             
 13ص 2005انظر  محمد  بوسلطان  مبادئ  القانون الدولي العام  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزء  الأول 1
جامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة ال2

2020-2021 
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يؤدي  الى تفكير  صفو العلاقات  الدولية  ويعتبر  كذلك  من الاعمال  غير الودية  والتي  تواجه او تقابل  

بالمثل  من امثلة المجاملة  الدولية  يؤدي الى  تواجه  او تقابل المثل  ومن امثلة المجاملة  الدولية مراسيم 

استقبال  السفن الحربية  وكذلك  التحية البحرية  ؤهنا  تجدر  الإشارة   ومراسيمل  استقبال  رؤساء الدو

ان القواعد  المجاملة الدولية  قد تتحول  الى قاعدة  قانونية  دولية ملزمة  وذلك اذا  دخلت  مجال القانون 

و القرارات  الدولية  او او العرف الدولي  ا الدولي  العام  بواسطة  احد  مصادر  لما  معاهدة  الدولية 

من النظام الأساسي   38المبادئ  العامة للقانون  والى غير ذلك  من المصادر المحددة  بنص  المادة 

لمحكمة العدل الدولية  ومثل ذلك الحصانات الدبلوماسية   كانت بمثابة  مجاملات  ثم تحولت  الى قاعدة 

و  1961فاقيات  مثل اتفاقية فيينا  للعلاقات  الدبلوماسية قانونية       دولية  ابرمت  بشا عدد من الات

وفي مقابل  يمكن  للقاعدة القانونية    الدولية ان تتحول  الى مجرد   1963اتفاقية فيينا  للعلاقات  القنصلية 

 مجاملة  دولية  وذلك  بخروجها  من نطاق القانون  الدولي العام  كما حدث  بالنسبة  للتنمية البحرية 

 .1ومسالة استقبال  السفن

 الفرع  الثاني

 التمييز  بين  قواعد  القانون  الدولي  وقواعد  الاخلاق

القانون  تحدد   معيار التمييز  بين  الاخلاق والقانون الدولي  محل خلاف   فهناك من يرى  بان  قواعد 

واجبات  الفرد  اتجاه نفسه  وهناك  من يميز  بينهما  ومن بين هؤلاء  الفقيه الهولندي   غروسيوس  الذي  

يرى بان القانون  يرتبط  بالتصرفات  الخارجية  للإنسان  اا  اما الاخلاق  فهي تخاطب   الضمير الداخلي 

ديث  عن فواعد الاخلاق  في نطاق  المجتمع الدولي  الذي للإنسان  وكل هذا معناه     انه لا يمكن  الح

يتكون  من دول وحدات  دولية أخرى  كلها  اشخاص  قانونية معنوية  ينعدم  لديها  الضمير ومعيار  

التمييز  بين اخلاق  والقانون  يكمن بصفة أساسية  في عنصر التزام  وتبعا لذلك  فان الاخلاق  بقاعدة  

بقاعدة قانونية  دولية  ومن امثلة قواعد  عليها  المسالة  الدولية  على عكس الاخلال   خلقية  لا يترتب

الاخلاق  على الصعيد  الدولي  تلك  القاعدة  التي تفرض  على الدول  المساعدة  لدولة متكونة  وقد  

لفة ذكر وهذا بالنسبة  تتحول  القاعدة  خلقية  الى  قاعدة قانونية  دولية من خلال  المصادر الدولية  السا

للقواعد المتعلقة  بمعاملة اسرى  الحرب والجرحى  ومرضى والمسنين  اثناء  النزاعات  المسلحة  حيث 

كانت  في بداية مجرد  قواعد اخلاق  دولية  وبعد ذلك  أصبحت  قواعد  قانونية  واجبة تطبيق  خلال  

رت  من  الاعمال المتضررة  ووفقا لنص المادة الحروب ونزاعات  المسلحة  ذلك ان  الحرب  وان اعتب

من الميثاق السابع   51من ميثاق الأمم  المتحدة  الا انه  يمكن  اللجوء اليها  استنادا   الى نص المادة  2

 2.وذلك في حالة  تهديد  الامن والسلم

 المطلب  الثاني

 ساس  القانون الدولي :ا 

 الدولي  على قانونية  قواعد  هذه القانون  أي انها  تتمتع بصفة على الرغم  من اجماع  فقهاء  القانون 

في أساس هذا الالتزام  المذهب الارادي    اختلفواالا انهم  انهم  تتمتع  بصفة الزامية بصفة  الإلزامية الا 

هناك في الإرادة حيث ينسب   اليها الفضل في ذلك  و  يتمحور أساس القانون الدولي   وفقا لهذا القانون

نظرية التقييد  اة التحديد الذاتي   للإرادة المنفردة  ان  الدولة  لا تعلوها   سلطة أخرى  والدولة هي التي 

                                                             
 17ص.1996جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1

 
امعية سن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة الجح2

2020-2021 
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الذي   العام فالقانون الدولي     ماهو الا قانون الدولة    القانون الدولي    بأحكامتقيد  ارادتها     وتلتزم 

للانتقاد  ذلك  انه  اذا كان  هدف  من القانون  هو تقييد  نظريةيهتم بقضايا   الخارجية  وقد تعرضت هذه ال

فان منطق    1الإرادة  ومن ناحية أخرىيمكن القول بان هذا القانون  يجد  أساسه في هذه  الإرادة  فكيف 

تلتزم بمحض ارادتها  فالقاعدة القانونية  ووفقا لهذه   القانون الدولي  فاذاكنت الدولةكهذا  يؤدي الى هدم  

 2تلتزم بالقاعدة  طالما تخدم مصالحها  فالدولةالنظرية  أسيرة مصالح  ولهذا  الدولة  

 الفرع  الأول

 المتحدة او المشتركة للدولةنظرية الإرادة 

ووفقا لهذه النظرية    فان الإرادة هي أساس  الصفة الملزمة للقانون  الدولي  وهذه الإرادة تكمن  في   

وهذا ما يؤخذ    المجتمع الدولي تلفة  دولة  اتحاد    ارادات مخ  رادة المشتركة الجماعية   الناتجة عن الا

ك  فان الدولي في المعاهدات الدولية   ومع ذلعلى هذه النظرية  انها    تؤدي  الى حجم  مصادر  القانون  

مثل المبادئ    ولي  المستمدة  من مصادر أخرى  الالتزام  يقواعد  القانون الد  هذه  النظرية لا تفسر

لسابقتها  لانها     ارضت لهالعامة         للقانون وقرارات  المنظمات الدولية  كما ان هذه النظرية  تع

ضعاف  وعدم استقرار قواعد  القانون الدولي     وذلك لعدم وجود ضمانات تحول تؤذي    أيضا الى ا

تؤدي الى وجود الإرادة المشتركة                                                             التي 3لانسحابالدو ندو

عاهدة الأخرى  ونظرية عن الم يكون لها كيان مستقل دولية متعددة  حيث كل معاهدة    أنظمة قانونية 

ان  يفسر أساس الزام القانون      بقواعد القانون    الانتقادات  المذهب الارادي    حاول الفقه الدولي 

 الدوليي  بعيدا  عن إرادة الدول

 الفرع  الثاني

 المذهب الموضوعي

واء كانت سهذا المذهب يبحث  في أساس القوة الملزمة للقواعد القانون  الدولي خارج  إرادة الدول    

وتها قج  في ندرمنفردة  مقيدة  او إرادة جماعيةالمدرسة القاعدية النمساوية  أي ان القواعد  القانونية ت

 .الى قمة الهرم  بشكل هرمي  حتى تصل 

ضه  يفر  و مجرد حدث او وواقع اجتماعي  أساس القانون الدولي  ه  المدرسة الاجتماعية جورج سال

لنظرية االشعور بالتضامن الاجتماعي  الذي لا تستطيع الجماعة  الاستمرار  من دون  ويؤخذ على هذه 

  لك حاولانها تحاول  تأسيس القانون الدولي  على فكرة غير مجسدة وهي فكرة التضامن الاجتماعي  ولذ

 .الاجتماعية  الضرورةبقكرة   ي رة التضامن الاجتماعفك   ار  المدرسة استبدال بعض الأنص

تفيد هذه النظرية  انه لا توجد علاقة بين       هناك نظرية الثنائي    ليقة القانون الدولي   بالقانون الداخعلا-

من انصار  المذهب   القانون الدولي والقانون الداخلي  ويتزعم هذه النظرية ترايبل وانزيلوتي  وهما

                                                             
الإنمائي، مشروع بناء سناء خليل، دراسة عن النظام القانون المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة 1

 .2003القدرات في مجال حقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،الطبعة الثالثة، القاهرة، 

 .2009، دار الثقافة، عمان، القانون الدولي الإنساني سهيل حسين الفتلاوي وعماد ربيع،

جمال عبد الناصر مانع، القانون  ؛.2020طبعة الأولى، المصرية للنشر والتوزيع، جلال فضل محمد العودي، مدخل إلى القانون الدولي العام، ال3

.؛2004الدولي العام، الجزء الأول، دار العلوم، الجزائر،   

 ؛.1999حسين علي ظاهر، تطور العلاقات الدولية من ويستفاليا حتى فرساي، دار المواسم، بيروت، 
ى، مكتبة لالطبعة الأو الأفكار والقواعد الأساسية، عقد النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والبضائع،حمد الله محمد حمد الله، القانون الجوي 

 .2016القانون والاقتصاد، الرياض، 
 

 

 ؛.2011أهداف الأمم المتحدة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان،   -سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة 3

 ؛.2015، الطبعة الأولى، دار المعتز، حقوق الإنسان في المواثيق والاتفاقيات الدولية السامرائي،شفيق 

دة(، طبعة ر الأمم المتحالهيئات الدولية خارج إطا -الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة –صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي )النظرية العامة 

 ؛.2002القاهرة، مصورة، دار النهضة العربية، 

 .1984، الطبعة الثالثة، دار النهضة، القاهرة، -النظرية العامة -صلاح الدين عامر، التنظيم الدولي
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الارادي في تحديد  طبيعة قواعد القانون الدولي  ويستند أصحاب هذه النظرية  الى أساليب لتبرير   وجهة 

بين اهداف ومن  عدم وجود علاقة مباشرة  بين القانون الدولي  والقانون الداخلي نظرهم  المتمثلة  في 

ره  الإرادة المنفردة  للدولة   فهي التي تقوم فالقانون الداخلي مصد  الأساليب اختلاف مصادر القانونين

والمجتمعات   اختلاف البناء القانوني  في كل مجتمع لا الدولي  بالتشريع  من خلال سلطتها  التشريعية 

 .1اختلاف مخاطبين  بها   لتشريع          وتطبيق وتنفيذالداخلية  ذلك  ان الأجهزة الخاصة  في ا

ة دي ان القاعيكمن من خلال عمليتي الاستقبال والاندماج  أ  ي تطبيق القانون الدولي  في المجال الداخل

                                                                                                                                                                                                                                                                                       الا اذا                                    القانونية  الدولية لا تطبقفي إقليم الدولة

 عدلت عن طريق السلطة المختصة  الى قاعدة وطنية   كان تصدر في شكل قانون  او مرسوم    

        علاقة  نظرية الثنائية  عدم قيام التنازع  بين القانونين لان كلاهما  مستقل ومنفصل  عن الاخر لا

ير هذه اردنا  تفس واذا  كيفية  حماية هؤلاء الأشخاص ويترك  ك العلاقة  التي  تتم بينهما  الا تل   بينهما 

در النظرية  عدم صحة   القول باختلاف  مصادر كل منهما  واذا اخذنا بهذه النظرية لحصرنا مصا

 .والقانون الداخلي في التشريع القانون الدولي في المعاهدات

واعد قحاب هذه النظرية ينتمون    الى المذهب غير الارادي    في تحديد طبيعة  نظرية الوحدة  أص

وحد  انه م           القانون الدولي العام ومنطق هذه النظرية يكمن في إعطاء مفهوم                          

 .لا يتماشى  مع الواقع  ذلك ان  التزامات الدولة  

بالنسبة  لهذه النظرية    فان القانون هو عبارة  عن كتلة  واحدة  شى ية لا تتمافي ايطار علاقتها  الدول     

وعلى ذلك  فان لكل من   القانون الدولي  الاجتماعية    النشاطاتالقانون  تحكم مجموعة   مبادئمن 

اصل واحد  كما في الشجرة الواحدة  لهذا فالتنازع  وارد بين القانونين   جمعهما والقانون الداخلي  فرعان ي

ويؤخذ على هذا الطرح  انه  لا يتماشى  مع الواقع  ذلك ان التزامات  الدولة في اطار علاقتها  الدولية  لا 

ع  ذلك  ان او الغاء القانون  الداخلي ويؤخذ  على هذا الطرح  انه لا يتماشى  مع الواق  تتأثربالتعذيب

بتعديل  او الغاء القانون  الخاص فنهاية الدساتير   تتأثرالدولة  في ايطار  علاقاتها الدولية  لا  التزامات

مثلا  لا تؤدي  الى  انهاك  العمل في المعاملات  الدولية  ومن  ناحية  أخرى  فكثير  ما نجد الدولة  تقوم  

 2.اتها الدولية تحقيق الملاءمة  مع  التزامتشريعاتها  الداخلية  ل  تعديلبإلغاء  او 

يتزعم هذا الاتجاه  مجموعة  من الفقهاء   طني  على القانون الدولي الاتجاه  الأول  سمو  القانون الو

الالمان  ينظرون تحت  ما بعرف  بمدرسة بون  ويستند انصار هذا الاتجاه  بقولهم  ان القانون الوطني 

يسمو  على القانون الدولي لا ان الدولة  وتمسك الفقه  السوفياتي واتباعه  قبل انهيار الفكر  الشيوعي 

ز على بعض مبررات  لقانون  الوطني والهدف  من وراء ذلك سياسي  ارتكا بأولويةبنفس الموقف  أي 

وفي مقدمتها مبدا السيادة  الدولة في تصرفاتها  الخارجية  وحرية ارادتها  ان كانت هذه النظرية   السياسية 

                                                             
 2007صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1

، نشر والتوزيعقانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المركز العربي للصلاح جبير البصيصي، دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ ال
 .2017القاهرة، 

 .2009طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، بدون طبعة، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، أربيل، 

 2014، عمان، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيعالأشخاص،  -المصادر -التعريف -عادل أحمد الطائي، القانون الدولي العام  -22
 :.1970عبد الحسين القطيفي، القانون الدولي العام، الجزء الأول، بدون طبعة، مطبعة العاني، بغداد، 2

لنشر، رقم للطباعة وابن أبي الأدار الأرقم الطبعة الثانية، عبد الحي كتاني، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، الجزء الأول،  -

 .بيروت، دون سنة نشر

 .2008عبد العزيز عبد الغفار نجم، القانون الدولي العام، الطبعة الأول، بدون دار النشر، القاهرة، 

 .1991عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدولي العام، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .1965، نظرية القانون، بدون طبعة، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، عبد الفتاح عبد الباقي

 .2002يع، عمان، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوز-المبادئ العامة –عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام  -
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تصلح في بعض الجوانب  العملية  كما سوف نرى  فان فعالية القانون الدولي  تستدعي تدخلات  أخرى 

 .وحلول متنوعة  خاصة في مجال  العرف الدولي 

الاتجاه الثاني  هناك علاقة خضوع  بين القانون الدولي والقانون الوطني حيث  ان القانون الدولي    يقع 

في اعلى مرتبة  وهذا ما تذهب اليه المدرسة النمساوية  كنز فاردروس  وجورج سال  بفرنسا  وكذلك  

هم  القانون الدولي  قانون الأرض  وبالتالي فهو  اسمى بقية  فروع القانون  بعض البريطانيين  باعتبار

ويحلل  علاقة الخضوع  هذه باعتبار  ان المجتمع  الدولي     متكون  من جماعات  هرمة  مركبة  وهي 

 لمجتمع الدولي  وهو ما يطلقالتي  يكون ا مجموعات  الافراد فالتنظيمات  داخل  الدولة  ثم الدولة 

بان  كل نظام  مركب  يسمو  على أنظمة  المكونة  له    الاجتماعية  ويذهب الى القول بالأحاديةهعلي

بنقائص  المجتمع الدولي  الذي هو بدائي  بدائي في   للإغراقويؤثر  فيها  ويعود جورج  سال  بعد  ذلك  

من مشرع  وقاضي    لداخليةاحيث  تنقصه  الأجهزة  والمؤسسات ة المعروفة  في الأنظمة    يبت ترك

وشرطي  يعبر  عنه بالغياب  المؤسساتي  وحدة  القانون دون تحديد  الأوليات  حاول كلسن  إعطاء بناء 

رية  نظرية  العامة  للقانون واحدة   في اصلها  وتطويرها وحدة القانون  اذا يعتبر  نظقانوني  لنظرية  

الظاهرة  الظاهرة  التي تبدوا  لنا  يتسبب  فيها  اختلاف  مجال   ولذلك  لا يوجد  قانون  واحد  الازدواجية

 1.تطبيق  كل من  الفرعين

ائق  خالف الحقت نقد  نظريات  وحدة  القانون  اهم ما يؤخذ  على هذه  النظريات  هو انها  في احد  شقوقها 

انون  اريخيا  للقالقانون  الدولي  الذي هو لاحق  في ظهوره  ت بأولويةالتاريخية بحيث  لا يمكن  التسليم  

مكن  يقانون  حيث  قد يؤدي الى تقييد  ال  الوطني مع أولوية القانون القانون  بأحاديةالوطني  كذلك الجزم  

  نالى قانو ضل وبالتالي  أولوية  بان يحترم   اما مبتغى  الوصوللكل دولة   ان تدعي بان قانونها  اف

 .عالمي موحد  يمحو يمحو  كل التفرقة  بين القانونين     فيدخل  في مجال  الامنيات 

ساس  عدم نظريات أحادية  القانون على أ القانون  ينتقد كل من ترايبل  وانزيلوتي ازدواجيةنظريات  

واء لدولي  سون اواقعيتها والتي لا تأخذ بعين الاعتبار  الفروق الجوهرية بين  القانون الوطني  والقان

 ل  بينما فيميما يخص  طبيعة اشخاص كل من لبقلنونين  او المصادر  التي تعبر  عن إرادة الدول  الأو

 الىل هذا ون الدولي  كفي نتيجة مباشرة و غيلار مباشرة  لتراضي الدول   في غالب الأحيان  في القان

المعنى ب انعدام الشبه التام  لوسائل او أجهزة القانون  الوطني علة مسرح  الدولي  من مشرع وقضاء 

 يذهب هؤلاءفلا معنى من اختلاف الأنظمة  القانونية  في كل من الدولتين  و الصحيح  وسلطة التنفيذية 

لاخر  حسب ايمكن  لاحد ان يلغي  الفقهاء  الى رفض فكرة  أولوية  احد القانونين  على الاخر  حيث لا 

ع القانون متعارضها  غالبية المدافعين  عن هذه النظرية  اذ ان عذم التنفيذ  الدولة  لالتزاماتها  الدولية  ل

ن عدم  ث  هنا  عترام  الدولة للقانون  الدولي  ولا يمكن الحديالوطني  ينتج عنه مسؤولية  الدولة لعدم اح

اماتها  من التز  لي لان  مسؤولية  هي جزاء لعدم  احترام  الشخص القانوني  لما عليهالقانون  الدو نفاذينه

تالي لا لدولي وبالالوطني المتعارضة  مع هذا الالقانون  ا ولا  يمكن الحديث  عنها  الغاء  لقاعدة القانون 

ي تخضع  عملية  الت يمكن تطبيق القانون الدولي  في مجال القانون الوطني  مباشرة وبذون  ادماج وهي

لي لإجراءات هذا الأخير  عدم خضوع للقانون اخر  وذلك  ان الدولة هي من اشخاص  القانون الدو

 .والمخاطبين باحكامه 

                                                             
سية والقنصلية في القانون الدولي،  الطبعة الأولى، العبيكان، الرياض، ، الحصانات والامتيازات الدبلوماعبدالعزيز ناصر عبدالرحمن1

 17ص.2007
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وهي صانعة القانون  فمن واجبها  ان تجادل  تجعل هذا الأخير  يحترم التزاماتها الدولية مع ان  القواعد   

متها  للقانون الدولي تقع باطلة  بل تتحمل الدولة  نتائج ذلك في ايطار  التي لم تتمكن الدولة  من ملاء

 1.المسؤولية الدولية 

لوطني مستوى  ا اما من حيث الشكل  فمن واجبها التحويل  او تبني قواعد  القانون الدولي على             

نازع  تويكتفي  القضاء الوطني  بتطبيق  قواعد  القانون الداخلي  وبالتالي لا يصح  ان نتحدث عن 

  ا الاتجاهاه الثاني  تزعم هذالقانونين بل تحويل  الاختصاص    من احدهما للاخر  فقط    تابع للاتج

مي الى ده    تنتالمدرسة النمساوية  وبعص  الفقهاء  الفرنسيين  وذلك على أساس  قاعدة المتعاقد  عبد تعاق

تفويض لى فكرة الاالقانون الدولي  اما بالنسبة  لبقية انصار هذا الاتجاه  فيستندون  لتبرير وجهة  نظرهم  

   دود اقليمهاحالذي يفرص  الدولة  ان تقوم بعملية  التشريع لرعاياها    في الدولي هو  أي  ان القانون 

ي وجوده مما يوحي  ان القانون الداخلي مشتق  من القانون الدولي  وان هذا الأخير صاحب التفويض  ف

الوطني    ونن القانفاذا اردنا تقسيم  فنلاحظ  انه تعرض لجملة  انتقادات  أهمها  من الناحية التاريخية  فا.

 الناحية  اسبق  للوجود من القانون الوطني  وهذا يعني انه لا يمكن  ان نشتق السابق من اللاحق  ومن

 عد  القانونلا يمكن  ان تكون  بطلة لكونها تتعلرض  مع قوا ن  قواعذ  القانون  الداخلي  الشكلية  فا

 .كيفية إصدارها  الدولي بصفة  تلقائية  وانما يجب  ان يكون الغاؤها  بنفس

الاخذ  لي  يلاحظالحلول  العملية المعتبرة  من خلال  القضاء الدولي والممارسىة  العملية  في اطار  الدو 

لى ع علتي تقبفكرة  سمو القانون الدولي  على القانون  الداخلي  ويلاحظ  من خلال مسؤولية  الدولية  ا

    دمة   مع قواعلتحقيق الملاء  ن قوانييعية    في اصدار التخاذل أجهزتها التشر عاتق   الدولة في حالة  

لال  قضية خمن  1871القانون الدولي وهذا الطرح  تجسد  في القضاء الدولي  منذ الزمن  بعيد  منذ سنة 

ي ان  فضية  في  الفلسطينية  البانيا  بين المملكة المتحدة  والولايات المتحدة   ونستخلص  وقائع هذه الق

ا لمبدا  وذلك بخرقه رفعت الدعوى ضذ  المملكة المتحدة   على أساس ان خرقت التزامات  الدولية   وما

ي الحرب ف نت آنذاك الحياد  حيث  سمحت  سفينة البانيا  التابعة  لحدى الولايات  الامريكية  التي كا

رجوعها   هذه سفينة  بعدفان  تببرير  على مواتتها وتجري  عليها إصلاحات  حيث  تمكنت     الاهلية 

  ا ولقد دفعتأخرى تابعة  لولايات أخرى  معادية له  من اغراق   عدة سفن حربية  الى الولايات المتحدة 

  الأطراف  المتضررة  بحب  هذه المملكة المتحدة  والزمتها  بالتعويض عن اضرار التي اصابت 

ا وجود  هذ مبدا السمو القانون  الدولي  وعدم  وأكدت  محكمة  التحكيم  من خلال  هذه القضية.السفينة

دولي  قانون الة  في العدة  أساسيالقانون  في المملكة  المتحدة  لا يسقط  عنها  الالتزامات  اخلال  بقا

 ين الو م ا ب الأخير  في الراي الاستشاري  لمحكمة العدل الدولية  في القضية طرحت   المبدأهذا   وتأكد

  الأمريكي  وجود اغلاق  مكتب  منظمة  التحرير تحدة  وذلك لما قرر الكونغرسالموبين الأمم 

 .في تبريرك  باعتبارها  منظمة  إرهابية  فمحكمة  العدل الدولية   الفلسطينية

ذكرت للو م ا   وقف ان تستند  لقانونها الداخلي  للتهرب  من التزاماتها  الدولية  وكان  المحكمة  في هذه   

اما  من خلال  قضية الباها   المبدأتريد  ان تذكر  الوما  بانها سبق  لها وان استفادت  من هذا  القضية 

 2الحلول المعتبرة  في النظم القانونية الداخلية  من خلال  دساتير بعض  الدول  التي  اهلت القاضي 

بين الوم ا  ومنظمة بين الوما  ومنظمة  الام  المتحدة  والتي تفيذ  انه لا يمكن  1947اتفاقية  لجريمة  سنة

الامم  المتحدة  والتي تفيد انه  لا يمكن ان تستند  لقانونها الداخلي  للتهرب  من التزاماتها الدولية   وكان  

انها سبق  لها وان استفادت  من هذا   المبدا  من خلال المحكمة في هذه القضية  تريد ان تذكر    الوم ا  ب

                                                             
 15المرجع السابق ،صعبد الحسين القطيفي، القانون الدولي العام،1
 16ص.1975القانون الدولي العام، الطبعة الحادية عشر، منشأة المعارف، إسكندرية،  علي صادق أبو الهيف،2
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قضية  الباما    اما الحلول  المتبعة  في النظم القانونية      الداخلية  من خلال دساتير البعض  الدول  التي  

اهلت القاضي الوطني  لتطبيق  قواعد القانون الايطالي  ذات التصرف  اخذ به دستور  المانيا الاتحادية 

حيث اعتبر هذا الدستور  ان قواعد القانون الدولي  جزء من الدستور الفدرالي ولذلك  فان القاضي  1949

يملك رفض  تطبيق كل  من قواع القانون الداخلي  الالماني التي تتعا رض مع قواعد هذه الفكرة الاتجاه 

ق معاهدة وضع تشريع في الجزائر الول  المعاهدة تطبق في اقليم الدولة وتنشر الاتجاه الثاني  يتطلب تطبي

يلاحظ الاخذ  بنظرية وحدة  مع سمو  القانون الدولي فيما يتعلق بوضع في الجزائر  يؤخذ بنظرية وحدة 

 .1القانون  مع سمو القانون الدولي  على القانون الداخلي

لقانونية اشخاص  نطاق  القانون الدولي  قواعد القانون الدولي واضحا  لا يخاطب  الا الافراد  اي الا

  ن القانونعوالطبيعية  اما المجموعة الثالثة  يمكن ان نحددها  بتلك التعارض  التي تعبر  التي تعبر 

 لدولي  فيا الدولي المعاصر  القانون هو مجموعة  القواعد القانونية  التي تحكم سلوك  اعضاء المجتمع 

 . الدولية اتالمنظمليشمل اشخاص  قانونية اخرى  مثل  ايطار العلاقات الدولية  ومثل هذا التعريف  يتبع 

تحديد نطاق القانون الدولي  قواعد  القانون الدولي  واجبة الالتزام  والتي يعترض  ان الجماعات  الدولية  

تتوافر  فيها صفات القاعدة  القانونية التي  لأنهامعنى الكلمة   بأتملا تقوم  بخرقها  فهي قواعد قانونية  

سنها  في السنة الماضية  بحيث هي قواعد  ملزمة  تنطم السلوك الخارجي  للمخاطبين  بها وفي هذه  در

هذا  لأصحابالنقطة هناك فقهاء  للقانون  فهناك من شكك في قانونية  قواعد القانون الدولي  فبالنسبة 

ثة تقوم بتنفيذ  والسطة الطرح  فانه  نكون بصدد القانون  لابد من صدوره من سلطة مختصة  وسلطة ثال

 2.التي تسهلر على التشريع 

نظريات ازدواجية القانون  ينتقد  كل من ترايبل  وانزيلوتي  نظريات احادية القانون  على اساس عدم 

واقعيتها  والتي لا تاخذ بعين الاعتبار  الفروق الجوهرية  بينالقانونالوطني  والقانون الدولي  سواء فيما 

ارادة الدولة  في  الاول  بينما  في يخص طبيعة  الاشخاص كل من  القانونين  او المصادر  التي تعبر عن 

الى انعدام    بالإضافةنتيجة مباشرة  لتراضي الدول  في غالب الاحيان   في القانون الدولي   كل هذا 

الشبه التام لوسائل   اواجهزة  القانون الوطني   على المسرح الدولي منمشرع وقضاء  بالمعنى الصحيح  

ف  الانظمة القانونية  في كل من الدولتين  ويذهب هؤلاء  الفقهاء  الى وسلطة تنفيذية  فلامعنى من اختلا

رفض فكرة  اولوية  احد القانونين  على اخر حيث  غالبية المدافعين  عنهذه النظرية  اذ انعدم تنفيذ  الدولة  

دولة للقانون مسؤولية دولية  لعدم احترام  الالالتزاماتها الدولية لتعارضهامع القانون الوطني  ينتج عنه

 .3الدولي

ولا يمكن الحديث هنا  عن عدم نفاذية  القانون الدولي  لامسؤولية هي جزاء  لعدم احترام الشخص  

للقانون  لما عليه من التزاماتها ولا يمكن الحديث عن الغاء الي  لقاعدة القانون الوطني  المتعارضة مع 

نون الدولي  في مجال  القانون الوطني     مباشرة وبدون  القانون الدولي   وبالتالي لا يمكن  تطبيق  القا

الادماج وهي العملية  التي تخضع  لاجراءات هذا الاخير  عدم خضوع  احد القانونين للاخر وذلكان 

   وهي صانعة القانون  فمن واجبها الدولة هي  من اشخاص القانون  الدولي ومن المخاطبين  باحكامه 

يحترم  التزاماتها  الدولية  مع ان القواعد   التي لم تتمكن  الدولةمنملاءمتها      هذا الاخير    تجعلان

                                                             
 ؛.1990دراسة في النظرية و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -القانون الدولي للتنميةعمر سعد الله، 1

 .2000عمر سعد الله، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2007ثقافة، عمان، غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار ال
 

 .2011 ،بغداد ،عصام العطية، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري بالتعاون مع مكتبة داليا2

 
 

 



 الدولي العام  ئ القانونمباد                                                            الأولالفصل 

 

 

17 
 

القانونالدولي  لا تقع باطلة  بل تتحمل الدولة  نتائج  ذلك في اطار المسؤولية الدولية  اما منحيث الشكل  

 تفي القضاء الوطنيفمن واجبها التحويل  او تبني قواعد  القانون الدولي  على المستوى الوطني  ويك

بتطبيق قواعد  القانون الداخلي  وبالتالي لا يصح  اننتحدث  عن تنازع  القانونين  بل تحويل لا

 .1للاختصاص من احدهما للخر  فقط 

 وية  وبعضتابع للاتجاه الثاني  سموالقانون الدولي  على الوطني تزعمهذا الاتجاه  المدرسة  النمسا 

نسبة  لبقية لياما بالالفقهاء  الفرنسيين  وذلك على اساس   قاعدة متعاقد  عبد تعاقده  تنتمي الى القانون الدو

ي ي هو  الذلتفويض  اي ان القانون الدولانصار هذا الاتجاه  فيستندون  لتبرير وجهة نظرهم  الى فكرةا

شتق م  الداخلي  يقرض  للدولة  انتقوم  بعملية التشريع  لرعاياها  في حدود اقليمها  مما يوحي ان القانون

نه ام نلاحظ  نمن القانون  الدولي       وانهذا الاخير  هو صاحب التفويض  في وجوده  فاذا اردنا  تقسي

ن  من القانو اهمها   من الناحية  التاريخية فان القانون الوطني  اسبق  في وجودتعرض  لجملة انتقادات 

لي  لا نون الداخالوطني  وهذا  يعني انه  انه لا يمكن  ان نشتق منها ومنالناحية الشكلية  فان قواعد القا

كون ان ي يمكن ان تكون باطلة  لكونها تتعارض مع قواعد القانون الدولي بصفة تلقائية وانما يجب

 إصدارها.س كيفية فالغاؤهابن

  لاحظ الاخذالمعتبرة  منخلال القضاء الدولي  والممارسة العملية  في اطار الدولي  ي ول العملية الحل

  على عاتق بفكرة السمو القانون الدولي  علبى القانون  ويلاحظ  منخلال  المسؤولية الدولية التي تقع

الدولي   د القانونالتشريعية  في اصدار القوانين  لتحقيق  الملاءمة مع قواع الدولة في حالة تخاذل  اجهزتها

          منخلال قضية           1871وهذا الطرح  تجسد  في القضاء الدولي  منذ زمن بعيد  منذ سنة 

فع ر وما ي ان السفينة البامات بين المملكة  المتحدة والولايات  المتحدة  وتتلخص وقائع هذه القضية   ف

رقها  وذلك بخ  دعوى ضذ المملكة  المتحدة على اساس  ان المملكة المتحدة  خرقت      التزاماتها  الدولية

حرب   يانذاك ف   الامريكية التي كانت  دى الولايات  لمبدا الحياد حيث سمحت   السفينة الباما التابعة لاح

 عد رجوعها   بت  حيث تمكنت هذه السفينة   ا ا  اصلاحوتجري عليه  اهلية     بان     ترسو على موانئها 

ويض متها  بتعالى الوم ا  من اغراق سفن    حربية تابعة  معادية لها ولقد دفعت  المملكة المتحدة  والز

ذه هعن اضرار التي اصابت  الاطراف  المتضررة  بسبب هذه السفينة واكدتمحكمة  التحكيم منخلال 

تزامات نها  الالعانون الدولي  وعدم وجود هذا القانون  في المملكة المتحدة  لا يسقط القضية  مبدا سمو الق

دل محكمة العاخلال بقاعدة  اساسية في القانون الدولي وتاكد هذا المبدا الاخير  في الراي الاستشاري ل

مريكي رس الاالدولية  في القضية التي طرحت  بين الوما وبين الامم المتحدة  وذلك لما قرر الكونغ

 إرهابية.وجوب اغلاق مكتب منظمة  التحرير الفلسشطينية  في تبريرك باعتبارها منظمة 

م  المتحدة  بين الوم ا  ومنظمة الام 1947فمحكمة العدل  الدولية ذكرت  لوما   وفقا اتفاقية  جريمة  

ة في هذه كان  المحكمووالتي تفيد انه  لا يمكن ان تستند  لقانونها الداخلي  للتهرب  من التزاماتها الدولية   

لباما    اما ال قضية  فادت  منهذا      المبدا  منخلاالقضية  تريد ان تذكر     الوم ا  بانها سبق  لها وان است

ي هلت القاضا اخلية  منخلال دساتير البعض  الدول  التي بعة  في النظم القانونية      الدالحلول  المت

حيث 1949الوطني  لتطبيق  قواعد القانون الايطالي  ذات التصرف  اخذ به دستور  المانيا الاتحادية 

فض  ي  يملك رور  ان قواعد القانون الدولي  جزء من الدستور الفدرالي ولذلك  فان القاضاعتبر هذا الدست

معاهدة الول  ال تطبيق كل  من قواع القانون الداخلي  الالماني التي تتعا رض مع قواعد هذه الفكرة الاتجاه

 .تطبق في اقليم الدولة وتنشر

                                                             
 ؛ .2014عصام محمد أحمد زناتي، القانون الدولي للفضاء الخارجي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1

 .1997ة، القاهرة، المسؤولية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربي -المصادر -النظريات الفقهية -علي إبراهيم، القانون الدولي العام 
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سمو   ي الجزائر يلاحظ الاخذ  بنظرية وحدة  معالاتجاه الثاني  يتطلب تطبيق معاهدة وضع تشريع ف

ى لدولي  علافيما يتعلق بوضع في الجزائر  يؤخذ بنظرية وحدة القانون  مع سمو القانون  القانون الدولي

 القانون الداخلي 

تبين أن  1976من دستور  160، 159، 158، 124، 111/17نونية لنصوص المواد ان دراسة قا

ة ى هي مرتبائري قد أعطى للمعاهدات الدولية ثلاثة مراتب مختلفة، المرتبة الأولالمشرع الدستوري الجز

اما  ة قانونا،السمو على القانون إذا تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وفقا للإجراءات المحدد

 رئيسقبل  منفي المرتبة الثانية فقد أعطاها درجة القانون )التشريع العادي( إذا تمت المصادقة عليها 

ي جلس الشعبالجمهورية، وتم كذلك نشرها في الجريدة الرسمية بعد أن قامت الهيئة القيادية للحزب، والم

ات ، للمعاهدالوطني بالموافقة عليها. اما في المرتبة الثالثة فقد أعطى المشرع الدستوري بطريقة ضمنية

جوز يبأنه لا  و على الدستور، لأن القاعدة تقضيالتي لا تحتاج لموافقة البرلمانية و السياسية درجة السم

 9961و  1989بقواعدها الوطنية للتملص من التزاماتها الدولية. أما في دستوري  للدول الاحتجاج

ا في أن المشرع الجزائري، قد أعطى للمعاهدات الدولية أربعة مراتب مختلفة، حيث أعطاهفالملاحظ 

قد فة الثانية الدستور ) مبدأ سمو الدستور على المعاهدات(، أما في المرتبالمرتبة الأولى مرتبة أقل من 

أعطاها مرتبة السمو على القانون إذا تمت المصادقة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في 

ناقصة (، الدستور)التصديق الكامل(. أما إذا تمت المصادقة عليها مخالفة لهذه الشروط ) المصادقة ال

 (. وعلاوةهذه الحالة أن هذه المعاهدات ستكون لها نفس مرتبة القانون الداخلي )التشريع فالملاحظ في

انية قة البرلمالمشرع قد أعطى للمعاهدات الدولية التي لا تحتاج للمواف على ما سبق، يمكن القول كذلك أن

 .مرتبة السمو على الدستور

بسبب وفالقانون الدولي   صفة الزامانونية وهي تلك القواعد  التي من خلالها  تكتسب القواعد الق

ى خرى  يتبناساسا فقد حاول  محاكاة  التنظيم القانوني الوطني تارة  يقتبس احكاما  وا نشأتهالمتأخرة

ان خلافات ككاجراءاته  وتارة يفشل  وتضاعفت المجهوادات  بنهاية  القرن الماضي وبداية هذا القرن  وال

تستقي   حكام التسالوطنية ونظام التحكيم  القديم  تعتثر  على بوادر  تحديد الا بين انظمة  التقاضي يتأرجح

حكمة الدولية  المؤسسة  للم 8/10/1907مناتفاقية  لاهاي  في 7منها  مصادر  القانون الدولي  تنص الدادة 

ين بمفعول   ريةللغنائم  على ميلي اذا كانت  القضية القانونية المراد  حلها منصوص عليها في اتفاقيةسا

مة ان متحارب  الموقف للغنيمةىوقوة اخرى طرف في النزاع  وكان احد رعاياها طرف فيها  على المحك

لي  واذا نون  الدوتلتزم  باحكام هذه الاتفاقية  اذا انعدمت هذه الاحكام على المحكمة ان تطبق  احكام  القا

 .بقا للمبادئ العامة للقانون كانت الاحكام العامة    غير موجودة  تحكم المحكمة ط

الملاحظة  الاولية  ان لا يخضع لاي ترتيب  هرمي برغم ان اصحاب  هذه النظريةقصدو اخضاعه 

يم مة  التحكلترتيب ان هذا النص لا يعدوا ان يكون  كونه  من نظام اساسي  لا يلزم محاكم اخرة مثل محك

نون ادر  القافقهاء القانون  الدولي  في دراستهم لمصولا دول اخرى  وهذا النص اهمل القرارات الدولية و

ت  على من النظام  الأساسي لمحكمة  العدل الدولية  والتي نص 38الدولي  يستندون  الى نص المادة 

هي و الدولي   مايلي  وظيفة المحكمة  ان تفصل  في المنازعات  التي ترفع  عليها  وفقا  لاحكام  القانون

 .الاتفاقيات  الدولية العامة والخاصة  التي تضع قواعد المعترف بها   تطبق في هذا الشأن

امة  التي قانون العالعادات الدولية  المزكية  المعتبرة بمثابة  قانون دل عليه  تواتر الاستعمال  مبادئ الف

بعتبر و لق الأمم مختاقرتها  الأمم المتمدنة احكام  المحاكم  ومذاهب كبار الموظفين  في القانون العام  في 

ن م للمحكمة  هذا مبدا  احتياطيا  لقواعد  القانون  ولا يترتب على النص  المتقدم ذكره  أي اخلال  بما

 سلطة للفصل  في قضية  وفقا  لميادئ  العدل والانصاف
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 المطلب  الثالث

 عنصر الإلزام في القانون الدولي العام:

دولية انونية النحاول في هذا العنصر الإجابة على التساؤل التالي: إلى أي مدى يتوافر للقاعدة الق       

 خالفة هذهالدولية عنصر الإلزام الذي يكفل احترامها، وهل توجد جزاءات دولية يتم توقيعها في حالة م

 القاعدة. سنحاول الإجابة على ذلك من خلال البنود الثلاثة التالية

 الأولالفرع   -

 مدى توافر عنصر الإلزام في القاعدة القانونية

عنصر لإذ أن هذا ا يعتبر عنصر الإلزام من العناصر الرئيسية للقاعدة القانونية دولية كانت أم داخلية،      

ة اعدة الصفهو الذي يميزها عن قواعد الأخلاق  وقواعد المجاملات الدولية، وبدون هذا العنصر تفقد الق

لاحترام إن هذا ا  يترك لمشيئة كل دولة، بلالقانونية. ومقتضى هذا العنصر إن احترام  القواعد القانونية لا

لى اء يوقع عمفروض عليها، سواء قبلت حكم القاعدة أم رفضته، لذا يلزم أن تقترن القاعدة القانونية بجز

المخلة  كل من يخالف حكمها. كما يقتضي هذا العنصر ترتيب المسؤولية القانونية الدولية على الدولة

رتب على ية، وان تا انتفاء عنصر الإلزام فيترتب عليه انتفاء المسؤولية القانونبأحكام القاعدة الملزمة، أم

ي و ذلك مسؤولية أدبية أو أخلاقية على حسب الأحوال، وعلى ذلك فان الربط بين الإلزام القانون

 المسؤولية القانونية ربط صحيح.

انت ا؟، وإذا كالالتزام بقواعده قائمولكن يظل السؤال عما يدفع أشخاص القانون الدولي العام إلى        

سة فقهية الإجابة على هذا السؤال تتصل بأساس إلزام قواعد القانون الدولي، والتي تعتبر دراسته درا

بحث عن نظرية كما جرى على ذلك الفقه الدولي، وهو الأمر الذي خصصنا له عنصرا مستقلا، إلا إننا ن

ئيسية ات الدولية من حيث الواقع، باعتبارها الأشخاص الرسبب يرتبط بسلوك وتصرفات الدول والمنظم

نظمات للقانون الدولي، حيث يؤكد هذا السلوك وتلك التصرفات على ارض الواقع إن إدراك الدول والم

 ا.ل لأوامرهالدولية وشعورها بإلزامية قواعد القانون الدولي هو الباعث الدافع على احترامها والامتثا

ي ما نقول سندا من الفقه والعمل الدوليين، فإذا كان المصدران الرئيسيان للقانون الدولي ولا نعدم ف       

هما المعاهدات الدولية والعرف الدولي، فانه ما من دولة أو منظمة تبرم معاهدة دولية مع أخرى إلا وكان 

أي أثناء تنفيذها لأحكام هذه  لديها الشعور بإلزامها، سواء كان ذلك قبل أو أثناء إبرامها أو كان بعد إبرامها

المعاهدة. أما بالنسبة للعرف عموما والعرف الدولي بصفة خاصة فالثابت في الفقهين الدولي والداخلي 

على السواء أن للعرف ركنين أساسين، هما الركن المادي والذي يتمثل في تكرار سلوك معين من جانب 

لشعور أو الإحساس من جانب هؤلاء الأشخاص بان  الأشخاص القانونية، وركن آخر معنوي يتمثل في ا

هذا السلوك ملزم، وأن الخروج عليه يرتب المسؤولية القانونية. وهكذا فان الدول تلتزم بالعرف الدولي 

 1لاعتقادها في الزاميته، وان الخروج عليه يستوجب المسؤولية الدولية.

الدولي استنادا إلى عدم وجود عنصر الإلزام لقواعد كما انه وان كان بعض الكتاب ينكرون وجود القانون 

هذا القانون، فان الواقع الدولي يشهد بغير ذلك، حيث أن وجود هذا القانون أمر لا تنازع فيه أية دولة من 

الدول، فلم يحدث وان نازعتإحدى الدول في وجود هذا القانون، أو في التزاماتها به قانونا، وحتى في 

ل بأحكام القانون الدولي، فلم يحدث مطلقا منذ نشأة هذا القانون أن جاهرت إحدى الدول إخلال أي من الدو

بانتهاكها له، بل تحاول الدول دائما عند إخلالها بأحكام قاعدة دولية معينة أن تقتصر القاعدة موضوع 

                                                             
الجامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة 1

2020-2021 
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من جانب الإخلال تفسيرا يقي تصرفاتها من وصف الخروج على الشرعية، ولا شك في أن هذا الإجماع 

الدول على التسليم بوجود القانون الدولي وإلزامه، لدليل قاطع على وجوده في نظر المخاطبين الرئيسيين 

 به وهم الدول.

ومن ناحية ثانية تلتزم الدول أثناء إبرام المعاهدات الدولية وفي المؤتمرات والمحافل والمنظمات      

دمتها الدساتير بخضوعها لقواعد القانون الدولي والتزامها الدولية، وكذلك في قوانينها الداخلية وفي مق

بأحكامه، وتعلن دائما على لسان قادتها وزعمائها التزماها بقواعد هذا القانون. كما تعترف المحاكم 

 1الدولية، وكذا المحاكم الداخلية وعلى رأسها المحاكم العليا بقواعد القانون الدولي وتطبيقها.

على  نهض دليلاية، ينبغي الإشارة إلى أن إخلال بعض الدول بأحكام القانون الدولي، لا ومن ناحية ثالث    

لان  عدم وجود هذا القانون، لا ينهض دليلا على عدم وجود هذا القانون، بل إن العكس هو الصحيح،

عدة غير اقالخروج على القاعدة القانونية الدولية يفترض وجودها، إذ انه من غير المتصور الخروج على 

قوانين موجودة، وعلى ذلك فان مخالفة القانون تعد دليلا على وجوده وليس إنكاره. ويؤكد ذلك أن ال

ذلك  عقاب، ومعالداخلية بأنواعها المختلفة تشهد العديد من المخالفات لأحكامها، بل وكذلك للإفلات من ال

 لم يشكك احد في وجود هذه القوانين.

كانت  ة القوميةولة في عصر القانون الدولي التقليدي وما قبله، وهي عصور الدولوأخيرا إذا كانت الد      

عضا بخرى، فان تعتمد على قوتها وإمكانياتها الذاتية وهي بصدد مباشرتها لعلاقاتها الدولية مع الدول الأ

النسبة بمن هذه الأفكار مازال موجودا وتطبقه الدول حتى الآن، ولذلك نحن  نعتقد أن عنصر الإلزام 

م ة دولية أللقانون الدولي يستند في جزء كبير منه إلى قوة الدولة سواء تجمعت هذه القوة في شكل منظم

 ظلت منفردة في الدولة تمارس ضغوطها وسلطاتها بشكل فردي.

كز مها مرستحضر أماوهذا الكلام يدفعنا إلى القول بان الدولة وهي بصدد تنفيذها لالتزاماتها الدولية ت      

 وقوة هذه وقوة الدولة والدول الأخرى التي يعنيها تنفيذ هذه الالتزامات ومن ثم تتصرف على ضوء مركز

 الدولة أو الدول الأخرى.

 الثانيالفرع 

 مدى توافر الجزاءات الدولية

مها ها واحترايذهب بعض الكتاب إلى إنكار وجود الجزاءات الدولية التي تكفل للقاعدة الدولية تطبيق     

لأنهم  من من جانب المخاطبين بأحكامها، وقد رتب هؤلاء على ذلك إنكار وجود القانون الدولي نفسه،

ية؟ وهل ة القانونمن أركان القاعد بذلك يعتبرون الجزاء ركنا في القاعدة القانونية، فهل يعتبر الجزاء ركنا

 يتضمن القانون الدولي العام جزاءات توقع على من يخالف أحكامه؟

المسألة  ح حول هذهفيما يتعلق  بمدى اعتبار الجزاء ركنا من اركان القاعدة القانونية، فقد انقسم الشرا     

 إلى رأيين:

 زاء، ويذهبووجود السلطة القادرة على توقيع الجفيرى البعض الربط بين وجود القاعدة القانونية       

ع ادة تستطيهذا الرأي إلى القول بأن القانون الوضعي ليس إلا القواعد الصادرة عن سلطة سياسية ذات سي

ا كان العمل على ضمان احترامها بتوقيع الجزاء على من يخالفها. ورتب هذا الفريق على ذلك انه لم

ع الجزاء لسلطة العليا التي تعلو على سيادات الدول، والتي تستطيع توقيالمجتمع الدولي يفتقد إلى ا

 المخالف منها، فانه من المستحيل قيام قانون دولي وضعي بالمعنى الصحيح.
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ضل كان له ف في حين تذهب الأغلبية إلى أن الجزاء لا يعد ركنا من أركان القاعدة القانونية، وان      

طاعة  جبرا على حمايتها من العبث بها وتأكيد فعاليتها، لأنه إذا كان الجزاء عموما هو إمكان حمل الأفراد

ائل التي مجموعة الإجراءات والوس القواعد القانونية ان لم يطيعوها اختيارا، فان الجزاء الدولي هو

 تستهدف إجبار دولة أو مجموعة من الدول على احترام قواعد وأحكام القانون الدولي.

لية ونية الدوولذلك فان هذا الجزاء يفترض الخروج على قواعد القانون الدولي، والخروج على القاعد القان

لقانونية ير موجودة أصلا وعلى ذلك فالقاعدة ايفترض أيضا وجودها، لأنه لا يمكن الخروج على قاعدة غ

القاعدة الدولية يفترض أيضا وجودها، لأنه لا يمكن الخروج على قاعدة غير موجودة أصلا، وعلى ذلك ف

ين تكوين بالقانونية موجودة من قبل اللجوء إلى فكرة الجزاء. ومن المهم في هذا المقام توضيح الفرق 

بيق دخل في تطيقها، لان الجزاء لا يدخل في تكوين القاعدة القانونية وانما القاعدة القانونية وبين تطبي

لى اللجوء ا البعض منها. بل انه في كثير من الأحوال يتم تطبيق وتنفيذ واحترام القاعدة القانونية دون

ي هيقة الحق الجزاء، ومن ثم فان القول بان الجزاء ركن من أركان القاعدة الدولية قول غير صحيح، وانما

ون ركنا مكن أن يكيانه وان كان الجزاء يعتبر عنصرا قويا في فعالية القاعدة الدولية واحترامها، إلا انه لا 

 من أركانها.

بر من لى قوة اكوإما فيما يتعلق بمدى توافر الجزاءات الدولية ونظرا لان توقيع هذا الجزاء يحتاج إ      

و الحكومة هي المعروفة في النظم الداخلية بالسلطة السياسية أقوة من سيتم توقيعه عليه، وهذه القوة 

د المركزية، ونظرا لعدم وجود هذه السلطة التي تعلو سلطات الدول في المجتمع الدولي، فقد وج

ابها في الرافضون لوجود القانون الدولي ضالتهم المنشودة في غياب هذه السلطة، حيث استندوا إلى غي

 ي.نون الدولاللازم توقيعه عند المخالفة ومن ثم وصلو إلى هدفهم وهو إنكار القا إنكارهم لوجود الجزاء

والقول بعدم توافر الجزاء في حالة مخالفة القاعدة القانونية الدولية استنادا إلى عدم وجود سلطة       

ار ما يجعلها سياسية عليا ذات سيادة في المجتمع دولي تعلو على سيادات الدول، وتملك من القوة والإجب

تنزل الدول منها منزلة الأفراد إلى حكوماتهم، قول غير صحيح هو الآخر، ذلك انه ليس من الضروري 

حتى يتوافر الجزاء للقاعدة الدولية وجود سلطة عليا ذات سيادة تعلو على سيادات الدول، تنزل الدول منها 

هذه الدول. حيث يمكن لهذه السلطة أن تأخذ  منزلة الأفراد من حكوماتهم، ومن ثم تملك توقيع الجزاء على

أشكالا أخرى غير المعروفة في القانون الداخلي، بل انه من المنطقي أن تأخذ أشكالا أخرى غير المعروفة 

في القانون الداخلي، بل انه من المنطقي أن تأخذ هذه السلطة الأشكال التي تتفق مع طبيعة المجتمع 

 1ون الأشكال المعروفة في المجتمعات الداخلية.الدولي، وبطبيعة الحال لن تك

لي، انون الدووعلى ذلك ولما كانت الدول ومعها المنظمات الدولية هي الأشخاص المخاطبة بأحكام الق      

وتنفيذ  وهي نفسها الخالقة لقواعد هذا القانون، وهي في نفس الوقت المطلوب منها السهر على احترام

ل لتي تملك توقيع الجزاء على من يخالف أحكامه وقواعده، أي أن الدوقواعده، فإنها هي أيضا ا

ع عة المجتموالمنظمات هي السلطة الدولية التي تملك توقيع الجزاء الدولي، ولا غرابة في ذلك، لان طبي

عناه الكلام م الدولي تأبى وجود حكومة عالمية مركزية تنزل الدول منها منزلة الأفراد في حكوماتهم. وهذا

 إسناد سلطة توقيع الجزاء الدولية إلى الدول والمنظمات الدولية.

هذا، وتقوم الدول بتوقيع الجزاء مباشرة إما عن طريق التعاون فيما بينها أو بطريقة فردية كما قد        

تقوم بتوقيعه بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية،العامة أو 
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تخصصة، حيث منحت أجهزة هذه المنظمات سلطة توقيع الجزاءات الدولية كل في حدود الم

 اختصاصاتها.

 الثالثالفرع 

 صور الجزاءات الدولية

مات فرادى أو جماعات وكذلك المنظ-يعرف القانون الدولي مجموعة من الجزاءات حيث تستطيع الدول 

غير  الجزاءات ضد الدولة التي يثبت ارتكابها لعملفرض  -الدولية ومن باب أولى المحاكم الدولية

 مشروع وفق أحكام القانون الدولي.

يكون  تمتلك كل دولة ان تفرض بمفرده أو  مع غيرها من الدول ماالجزاءات التي تفرضها الدول:  /1

لدفاع ( ضد الدولة التي تنتهك قواعد القانون الدولي، مثل ممارسة حق اسياسيةمناسبا من جزاءات )

لمعتدية الشرعي الفردي أو الجماعي، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية أو قطعها، وحرمان الدولة ا

انب من المساعدات التي كانت تحصل عليها من الدولة المعتدى عليها أو غيرها، والاحتجاجات من ج

أو  من قيل احد المعاهدة أو إيقاف العمل بها -فسخ-( مثل إنهاء قانونيةم العالمي. أو جزاءات) الرأي العا

ي ترد به بعض أطرافها، في مواجهة الطرف الذي يخل بتنفيذ التزاماته بموجبها وجزاء الرد بالمثل الذ

 دولة على عمل ارتكبته أخرى ضد مصالحها.

 1تمتلك كل منظمة من خلال الاتفاق المعقود بين اعظائهاولية: الجزاءات التي تفرضها المنظمات الد /2

رقها خ(، سلطة فرض الجزاءات على أية دولة من الدول الأعضاء في المنظمة بسبب المعاهدة المنشئة)

 لقواعد التنظيم، كما توجبها المعاهدة المنشئة ومن هذه الجزاءات:

ية رفضها الاستنكار الذي تعلن فيه المنظمة الدول ويتمثل في الإدانة و الجشب أوالجزاء المعنوي:  -

 لسلوك لا يتفق ومبادئ المنظمة، أو ارتكبته إحدى الدول فيها أو غيرها.

يق ويتمثل في الفصل في عضوية المنظمة أو الحرمان من كل حقوق العضوية) تعلالجزاء الأدبي:  -

 العضوية( أو بعضها لفترة مؤقتة.

ء أو ي المقاطعة التي يمكن أن تفرظها المنظمة على إحدى الدول الأعضاويعنالجزاء الاقتصادي:  -

 غيرها، بشكل محدد أو واسع يمكن أن يصل إلى حالة الحصار) البري والبحري والجوي( الشامل.

لة ( لمجلس الأمن الدولي أن يقرر وجود حا1945أجاز ميثاق الأمم المتحدة )الجزاء العسكري:  -

التدابير  ن تشمل تلكبه، لكي يتخذ التدابير المناسبة لحفظ السلم والأمن الدولي. ويمكن أالاعتداء او التهديد 

 استخدام القوات العسكرية. 

اء دائم سبق أن أوضحنا بان المجتمع الدولي لا يخلو من قضالجزاءات التي يفرضها القضاء الدولي:  -

قضاء في لكل مسألة على حدة. وان فصل ال بالإضافة إلى ما يمكن إنشاؤه من محاكم تحكيمية أو قضائية

زاء على منازعات الدول ، يعني ليس فقط تسوية النزاع لصالح هذا الطرف أو ذاك، وإنما أيضا فرص الج

 الطرف الآخر، وإجباره على قبول نتائج التسوية القضائية، ومن تلك الجزاءات: 

الذي  أو التحكيمي من الحكم بالتعويض، وهو ما يمكن أن يتضمنه القرار القضائيالجزاء المادي:  *

 ها.يتمثل في المبلغ الذي تحصل عليه الدولة المتضررة من الدولة المسؤولة عن الضرر الذي أصاب

ويعني قيام المحاكم الدولية بإصدار القرارات التي تقضي ببطلان التصرفات القانونية الجزاء القانوني:  *

 1التي قام بها أو ارتكبها احد طرفي النزاع في مواجهة الطرف الآخر.أو بعدم شرعية التصرفات المادية 

                                                             
جامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة ال1

2020-2021 

 



 الدولي العام  ئ القانونمباد                                                            الأولالفصل 

 

 

23 
 

 الجزاءات وبناء على ما تقدم يمكن القول بان النظام القانوني الدولي يتضمن العديد من صور         

ات ذالدولية، وهي جزاءات فعالة و تتمشى مع طبيعة المجتمع الدولي، الذي يتكون من دول مستقلة 

شخاص ه الجزاءات تضفي على القاعدة القانونية الدولية فعاليتها واحترامها من جانب أسيادة. وهذ

 القانون الدولي.

 

 المطلب الرابع

 أساس الإلزام في القانون الدولي العام:

لمقصود اقبل التعرض لأساس القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي العام من المفيد توضيح        

ن وذلك لان كثيرا من شراح القانو"المصدر"، وبيان الفرق بينه وبين مصطلح  "الأساس"باصطلاح 

 مصطلحين والدولي لا يهتمون بتوضيح هذه التفرقة والأكثر من هذا فان البعض منهم يخلط أحيانا بين ال

ل إلى البعض الآخر يستخدمهما كمترادفين. وذلك لان فهم معنى الأساس فهما صحيحا سيسهل لنا التوص

 ساس السليم الذي يستند إليه القانون الدولي في إلزامه. الأ

الأساس لغة يعني أصل البناء، حيث نقول أسس تأسيسا أي جعل له أساسا وجمعه أسس. وقانونا يطلق 

الأساس على المبادئ أو القيم التي يرتكز عليها التصرف، أي انه هو الإجابة عن السؤال لمذا؟ وعلى ذلك 

لتمثيل الدبلوماسي هو مبدأ سيادة الدولة، وان أساس المزايا والحصانات الدبلوماسية نقول أن أساس حق ا

هو نظرية الصفة التمثيلية أو نظرية مقتضيات الوظيفة. وإذا بحثنا أساس الالتزام بالقانون الدولي كان هذا 

والإجابة مختلف عليها الأساس هو الإجابة عن السؤال ، لمذا تلتزم الدول بأحكام وقواعد القانون الدولي؟ 

بين النظريات الإرادية والنظريات الموضوعية كما سنرى. أما أساس القانون داخلي كان ام دولي فيعني 

البحث عن الأسس التي يستند إليها المشرع وهو يصدر هذا القانون، وعلى ذلك فان أساس الالتزام 

ضيح الفرق بين أساس الإلزام به وبين بالقانون يختلف عن اساس صدور القانون نفسه. ولذلك يجب تو

خاصية الإلزام نفسها، والتي تشكل إلى جانب باقي خصائص القاعدة القانونية، حيث إنها إحدى خصائص 

 2القاعدة القانونية، ومن ثم فهي تمثل احد عناصر القانون.

لمصدر رف مفهوم اأما المصدر لغة فهو أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال، ولذلك ينص      

م أو التزا لغويا إلى المنبع أو ما يصدر عنه الشيء. والمصدر قانونا هو الوسيلة لخلق  قاعدة قانونية

قول إن قانوني. فالمصدر إذا هو المنبع واصل الميلاد، أي انه الإجابة عن السؤال من أين؟ ولذلك ن

القانون الدولي هي المعاهدات مصادر القانون الداخلي هي التشريع والعرف...الخ، ومصادر 

 والعرف...الخ.

شيء  وبهذا المفهوم يختلف الأساس والمصدر بدورهما عن السبب، حيث ان السبب لغة هو كل         

يتوصل به الى غيره، أي أن كل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سببه. واصطلاحا يختلف المعنى 

 ..الخ.السبب الدافع والسبب المباشر وغير المباشر..باختلاف أنواع السبب المنشئ والسبب القصدي و

وعلى ذلك فان أساس الالتزام بالقانون إما إرادي أو موضوعي على ما سوف نرى، أما أساس        

القانون فهو المبادئ أو القيم التي يستند إليها المشرع وهو يصدره، وأما مصادر القانون فهي الوسائل التي 
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هذا القانون، وهي التشريع والعرف...الخ. وأخيرا فان سبب الالتزام يختلف عن يعبر بها المشرع عن 

 .1أساسه، كما يختلف عن مصدر هذا الالتزام وعن مصدر القانون نفسه

لقوة ا أي البحث عن وإذا انتقلنا للبحث عن الأساس القانوني الذي يستند إليه القانون الدولي في إلزامه،     

: لمذا تلتزم ؤل التاليالملزمة لهذا القانون، ما دام قد بينا سابقا إلى أن قواعده ملزمة، فهو الإجابة عن التسا

ن: الأول ين رئيسييجابة على هذا التساؤل الكبير الى  مذهبالدول بالقانون الدولي؟ لقد ذهب الفقه الدولي للإ

ف تجاه معروالمدرسة الإرادية بينما يرد الثاني هذا الالتزام إلى اعتبارات أو أسس موضوعية، وهذا الا

 باسم المدرسة الموضوعية. وسوف نعرض لكل منهما في بند مستقل.

 لالأوالفرع 

 المذهب الإرادي

قانون ي تخلق اليؤكد أنصار المذهب الإرادي على أن القاعدة القانونية هي نتاج الإرادة، فهي الت         

القانون  وهي التي تخضع له، وعليه فإذا كان القانون الداخلي يقوم على رضا المواطنين بأحكامه، فان

عراف ا أو ضمنيا في صورة أالدولي يقوم على أساس رضا الدولة بقواعده. سواء كان هذا الرضا صريح

 عشر. دولية، ويعود الفضل في عرض أفكار هذا المذهب الر الفقهاء الألمان في أواخر القرن الثامن

هما دة، وثانيهذا، وقد تفرع هذا المذهب إلى نظريتين ، أسست أولاهما الإلزام على الإرادة المنفر      

 أسسته على الإرادة المشتركة.

 الفرع  الثاني

 نظرية التقييد الذاتي للإرادة المنفردة

شر، الذي نهاية القرن التاسع ع" G. jellinekجاء بهذه النظرية الفقيه الألماني جورج جلينيك "     

لسيادة ايرى أن الدولة تتمتع بالسيادة الكاملة، وبسبب ذلك فهي لا التي تخضع لأي سلطة عليا، لان 

اعد عن مبدأ يحد من تلك السيادة بغية تبرير الالتزام بالقوتتعارض مع الخضوع. لذا يجب البحث 

 القانونية. ولكن من هي السلطة التي يمكنها فرض هذا المبدأ على الدولة؟.

علن ذاتها وت يجيب أصحاب هذه النظرية بان تلك السلطة تكمن في إرادة الدولة نفسها، فهي التي تحدد     

دولة لمطلقة للوللمعاهدات التي تعقدها. وبذلك يتم تقييد الإرادة ا قبولها الخضوع للقوانين التي تضعها،

 -يعبر عن  أو-د إلى تقييدا ذاتيا، مما يجعل القانون الدولي ملزما على أساس هذا التقييد. فالالتزام هنا يستن

واعد ع لقاحترام قرار) إرادة ( تقييد الإرادة بعد أن كانت حرة، ومضمون هذا التقييد هو قبول الخضو

 القانون الدولي.

 ( على نظرية التقييد الذاتي للإرادة:نقدولكن يؤخذ )

الدولي  ة القانونهذه النظرية تهدم القانون الدولي من أساسه بدلا من تدعيمه، لأنها لا تصلح  كتفسير لقو -

 ع بمفردهاالملزمة، بقدر ما تصلح كتبرير لانتفاء وصف الإلزام عنه. فإذا كانت الدولة هي التي تستطي

  ا التقييدتقييد إرادتها بعد أن كانت مطلقة لان مصلحتها اقتضت ذلك، فما الذي يمنعها من أن ترفض هذ

لك حسب إرادتها المنفردة. مما يعني رفض الخضوع لقواعد القانون الدولي عندما تقضي المصلحة ذ

بق ات التي سى التحلل من الالتزامأيضا. أو تقرر تقرر رفض هذا الخضوع بعد أن قبلته سابقا مما يؤدي إل

 القبول بها.

د ذلك. القيد بع إن الإرادة الحرة التي تقبل أن تقيد ذاتها يمكنها أيضا وبسبب كونها حرة أن تفك هذا     

 وهذا يؤدي إلى القول بوجود القانون الدولي مرة وإنكاره مرة أخرى.

                                                             
 17ص..1997المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، الطبعة الثانية، دار الفرقان، عمان، محمد إبراهيم الديك، 1
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نية ذلك انه إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي إن هذه النظرية لا تتفق مع المنطق والأصول القانو -

وضع القيود على إرادة الأشخاص المخاطبين به والخاضعين لأحكامه، فان القوة الإلزامية لهذا القانون لا 

 .1يمكن أن تقوم على هذه الإرادة

ن الدولي التي نشأت قبل أن هذه النظرية لم تقدم لنا تفسيرا على أساس التزام الدول الجديدة بقواعد القانو -

 2نشأة هذه الدول، ولم يكن لإرادتها أي دور في خلقها، فهي تلتزم بها حتى ولو لم ترض عنها.

شى مع م تعد تتملإن فكرة التقييد الذاتي للإرادة تتماشى مع مع التصور القديم للسيادة المطلقة، ولكنها  -

 قيدة أو سلطة الدولة أو اختصاص الدولة.الأفكار الحديثة مثل سيادة الدولة النسبية أو الم

 الفرع  الثالث

 ظرية الإرادة المشتركة

أساس  رادية عنأمام الانتقادات التي وجهت لنظرية التقييد الذاتي للإرادة، بحث أنصار المدرسة الإ       

 ة.ة المشتركآخر لالتزام الدول بالقانون الدولي داخل نطاق إرادة الدول أيضا، فلجؤو إلى نظرية الإراد

لا  ها، وعليهقيقة لا مجال للتشكيك فيتقوم هذه النظرية على أساس ان المساواة بين إرادات الدول ح     

 يمكن ي دولة لالأ يمكن أن تكون الإرادة المنفردة لأية دولة أن تكون أساسا للإلزام، لان الإرادة المنفردة 

 أن تكون بذاتها أساسا لقانون يلزم غيرها من الدول، ما دامت هذه الإرادات كلها متساوية. 

قاعدة عن دة قانونية تخاطب إرادات متساوية، يجب أن تصدر هذه الوحتى يتوافر وصف الإلزام لقاع     

نا الفقيه بالعليا،  اراداة أعلى من هذه الإرادات المتساوية. ولما لم يكن في المجتمع الدولي مثل هذه الإرادة

دون نفردة " نظريته  ليتفادى بها الانتقادات التي وجهت لنظرية الإرادة المTriepelالألماني تريبل "

 رادة التيالخروج عن  نطاق الإرادة في تأسيس الصفة الإلزامية لقواعد القانون الدولي، وقال بأن الإ

هدف تجتها، وتتتكون نتيجة اتحاد الإرادات المختلفة  ينتج عنها إرادة جديدة تختلف عن الإرادات التي ان

كة( هي الإرادة الجديدة)المشتر لتحقيقه. فتكون هذه -صراحة أو ضمنا-إلى تحقيق الغرض التي اتحدت 

 أساس التزام الدول بما أفرزته من قواعد القانون الدولي.

 ( على نظرية الإرادة المشركة:نقدولكن ما يؤخذ ) 

هي وون عليها إن هذه النظرية تقوم على أساس التحايل لإيجاد سلطة اسمي من إرادة الدولة لإقامة القان -

ذه ذي يمنع هلأساس الجديد لا يفوق أساس الإرادة المنفردة قوة. إذ ما الاتحاد الإرادات، غير أن هذا ا

لح، افر المصاالإرادات المتحدة من التفكك، خاصة إذا قام هذا الاتحاد على أساس المصالح فيكفي لهدمه تن

ض وهو أمر غالب الحدوث والعكس هو الأمر العارض. ولا يمكن تأسيس إلزام القانون على أمر عار

 بالزوال.مهدد 

تفاق تبعا لا-يمسايرة  منطق هذه النظرية حتى منتهاه يؤدي إلى التسليم بإمكان قيام أكثر من قانون دول -

 في وقت واحد وهو ما يجافي النظام القانوني الدولي الواحد. -الإرادات 

لي تمع الدولمجكما أن هذه النظرية عاجزة كسابقتها عن تفسير أساس التزام الدول المنظمة حديثا إلى ا -

 بقواعد القانون الدولي، وهي التي لم تشترك إرادتها في إنشاء تلك القواعد.

                                                             
 .1997محمد السعيد الدقاق و مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي  المعاصر، دار المطبوعات، الإسكندرية، 1
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 الفرع  الرابع

 المذهب الموضوعي

 لإنسانية،ايبحث أنصار المذهب الموضوعي على أساس الالتزام بالقانون الدولي العام خارج الإرادة     

وتعلو هذه  على اعتبار أن أساس الالتزام بقاعدة ما يكون نتيجة عوامل خارجة عن إرادة المخاطبين بها،

 الإرادة في نفس الوقت.

هم ذهبهم، لأنحتى على الإطار العام لم -المذهب الإرادي كما في-ولكن أنصار هذا المذهب لم يتفقوا      

اتهم في عددت نظريلم يتفقوا على تحديد تلك العوامل الخارجية التي تستند إليها قواعد القانون الدولي، بل ت

ذه ههذا الصدد، نكتفي بدراسة اثنتين فقط من هذه النظريات على اعتبار إنهما أهم ما ظهر داخل 

 المدرسة:

 ية تدرج القواعد القانونية* نظر

ونية في أي " مؤداها أن القواعد القانKeelsonظهرت هذه النظرية في النمسا على يد الفقيه كلسن"      

ن لزامية منظام قانوني ليست كلها في نفس الدرجة، وإنما تتدرج هرميا، بحيث تستمد كل قاعدة قوتها الإ

لأصول، االقانون في شكل هرمي تتدرج قواعده من الفروع إلى القاعدة التي تعلوها، الأمر الذي يجعل 

ه أنصار هذ حتى تصل إلى القاعدة الأساسية التي تستمد منها كافة القواعد قوتها الإلزامية. وقد افترض

عهد، لوفاء بالالنظرية أن هذه القاعدة الأساسية هي قاعدة قدسية الاتفاق) العقد شريعة المتعاقدين( أو ا

 تبر أساس الالتزام بالقانون الدولي والداخلي معا.والتي تع

 ويؤخذ على هذه النظرية أنها:      

لمعقول تؤسس الالتزام بالقانون على فكرة التدرج وهي مجرد افتراض غير قابل للإثبات، ومن غير ا -

زامه على إلتأسيس الواقع على الخيال . إذ أن القانون واقع وضعي لا شك فيه، ومن غير المقبول تأسيس 

 مجرد افتراض خيالي.

ناتجة عن أن القاعدة الأساسية المفترضة لا تصلح إلا لتفسير أساس إلزام قواعد القانون الدولي ال -

تفاقات مجموعة ا المعاهدات، دون تلك التي تنشأ بواسطة العرف، اللهم إلا إذا اعتبرنا القانون العرفي نفسه

 ضمنية.

رية فإنها هذه النظ ة تستمد قوتها الإلزامية من القاعدة التي تعلوها وفقا لمفهومإذا كانت كل قاعدة قانوني -

ونية في اعد القانلم تبين لنا أساس الالتزام بالقاعدة الأساسية التي افترضتها، والتي تستند عليها كل القو

 وجوده وفي قوتها الإلزامية.   

 * نظرية التضامن الاجتماعي

 .G" وأيدها جورج سل"L.Duguitفي فرنسا على يد العميد ليون دوجي" ظهرت هذه النظرية      

Scelle ففي مواجهة الفقه الألماني وتأكيده على سلطة الدولة وإرادتها الخلاقة للقانون، ظهر في الفقه ،"

ي الفرنسي ما ينكر وجود الشخصية المعنوية للدولة، وينكر بالتالي دور إرادتها )المنفردة أو المجتمعة( ف

خلق القانون، فلا وجود عند دوجي إلا لشخصية قانونية واحدة، هي شخصية الفرد الطبيعي)الإنسان(. 

والدولة في نظره ليست سوى مجموعة من الأفراد الطبيعيين، وأما القانون فهو ليس من صنع إرادة الدولة 

( يعني أيضا شعورهم بل الأفراد المكونين لها. وأن تشكيل)مجموعة( من الأفراد لمجتمع)الجماعات

بضرورة التضامن، وأن مثل هذا الشعور بالتضامن يتم التعبير عنه بوجود القانون الداخلي الذي يحكم 

أفراد كل جماعة، أو القانون الدولي الذي يحكم أفراد مجتمع الجماعات، فيكون التضامن الاجتماعي هو 

 أساس القانون الداخلي والدولي على حد سواء.
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فراد في حاول الفقيه جورج سيل أن يصور التقاء الأفراد في جماعة أو التقاء مجموعات الأوقد       

مجتمع جماعات على انه "حدث اجتماعي" أنتجته ضرورات الحياة المبنية على تولد شعور عام 

 دولي حدثبالتضامن لمواجهة تلك الضرورات. فالدولة إذا حدث اجتماعي لأنها تجمع أفراد، والمجتمع ال

مل اجتماعي أيضا ينبثق عنه شعور عام بضرورة وجود تنظيم لمجتمع )الحدث(. ووجود سلطة تراقب ع

عام أفراد الجماعة وتفرض الجزاء على من يخالف نظامها الاجتماعي، وبإجماع العاملين)الشعور ال

ظام تفرز الن ثابتةوالسلطة( يتولد القانون كما يتولد نظام خلية النحل. فوجود الجماعة هو ظاهرة غريزية 

 القانوني لها وتكسبه صفة الإلزام.

بالبناء على ما تقدم، تنشا قواعد القانون الدولي شانها شأن قواعد اي قانون نتيجة حاجة المجتمع الدولي     

لها. وتصبح ملزمة نتيجة الشعور العام من جانب الدول بحتميتها كي يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق 

لا  -في القانون الداخلي والدولي على السواء-ى ذلك فان المشرع عند انصار هذه النظرية اهدافه. وعل

يخلق القاعدة القانونية، بل يقتصر دوره على مجرد كشف القواعد القانونية التي تنشأ نتيجة التفاعلات 

 .1الاجتماعية التي تتطلبها حاجات المجتمع وتطوراته

 ويؤخذ على هذه النظرية:     

ث ها أو الحدإن أساس الالتزام بالقانون لا يمكن أن يكون في ضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقاء -

الوجود  الاجتماعي، كما يذهب إلى ذلك أنصار هذه النظرية، لان الجماعة الإنسانية سبقت القانون في

 لزامه.ولذلك فان هذه النظرية تصلح لتسويغ وجود القانون، ولكنها لا تصلح أساسا لإ

نما توجد أن القانون الدولي لا ينحصر مصدره في الضرورات الاجتماعية أو الحدث الاجتماعي فقط، وإ -

 مصادر أخرى لا سبيل إلى إنكارها كالمعاهدات والعرف.

لعملي أن هذه النظرية تقوم على إنكار فكرة الدولة كشخص قانوني، وهذا أمر يتعارض مع الواقع ا -

الدولي،  فالدولة حقيقة لا يمكن إنكارها، وتعتبر الشخص الرئيسي الأول في القانون للمجتمع الدولي،

 وعلى أساس هذه الفكرة عرف القانون الدولي طريقه إلى الوجود.

 * خلاصة )تقدير(

بعد عرض مفاهيم النظريات التي قدمت في شأن تفسير أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي مع العلم       

جاوزنا بعضها، وكذا أوجه النقد التي وجهت إلى كل منها. تبين عدم كفاية أية نظرية من تلك إننا ت

النظريات في تفسير الصفة الإلزامية للقانون الدولي، كما اختلف المؤلفون في القانون الدولي بين تأييد هذه 

تي تتضمنها ضرورات النظرية أو تلك، وبين محاولة البحث عن أساس للقانون الدولي في الحاجات ال

 2الحياة في المجتمع الإنساني.

ومع الاختلافات الكبيرة بين الآراء إلا أن الكثير يؤمن بأن مسألة البحث عن أساس الصفة الإلزامية      

للقانون هي مسالة خارجة عن القانون ذاته. وهذا ما يدفعنا إلى القول بان الخروج من ذات القانون يعني 

حيطه. ذلك المحيط الذي لا يمكن حصره بحدود واضحة، وهذا يدفعنا إلى حصره بحدود الذهاب إلى ما ي

                                                             
1Paul Fauchille, traite de droit International public, Tome 1, Paris, 1922. 
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واضحة وهذا ما يبرر ظهور نظريات متعددة وكل نظرية منها لا يمكنها أن تتخلص من النقد أو أن تسود 

 على غيرها. وذلك بعد إثبات ذاتها ونفي غيرها.

ي مختبر القطع  بصحتها أو بنفيها من خلال وضعها فإن كل نظرية في العلوم الإنسانية لا يمكن      

ل حقيقة لتحليل عناصرها أو للتحقق من صحتها، كما هو الحال في العلوم الأساسية فالماء لا خلاف حو

طيسيا، مكوناته)ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين( والمجال الجوي يمكن التحقق من كونه مغنا

للتحقق  لتحليل أومن الأعلى ...الخ. أما الحالة الإنسانية فلا يمكن إخضاعها ل ما دمنا نلاحظ سقوط الأشياء

ردات ويه من مفداخل مختبر يضيق بها مهما كان اتساعه. إن القانون ينبع من الحالة الإنسانية  بكل ما تحت

رة ني بالضرويعسياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ...الخ. فهو نتاج تلك المفردات. إن تنوع هذه المفردات 

 ساس إلزامتنوع القواعد التي تنظمها، مما يقتضي التوقف عن البحث عن أساس واحد لكل تلك القواعد. فأ

 آخر منه. القواعد في هذا الفرع من القانون لا يتوجب أن يكون نفسه أساسا لإلزام قواعد أخرى في فرع

من  وعة من القواعد في الفرع الواحدبل وقد يختلف أساس إلزام هذه المجموعة عن أساس تلك المجم

 متحدة، هوالقانون. فلا تأكيد على أن أساس إلزام قاعدة )الفيتو( لبعض الدول، بموجب ميثاق الأمم ال

 أساس إلزام قاعدة المساواة بين جميع الدول وفق الميثاق نفسه.

فسه)كما إن ذلك لا يعني أن كل مجموعة من القواعد تجد أساسها داخل مجموعة أخرى من القانون ن     

 ه. وعندئذفي نظرية التدرج(. بل إن كل مجموعة من القواعد في قانون ما يقع أساسها خارج القانون ذات

 ات.يمكن تصور عمل كل تلك النظريات دون إمكانية الترجيح لأية منها على الأخري

 الخامس الفرع  

 :التمييز بين القانون الدولي العام وغيره من النظم المشابهة

لى سلوك عإذا كان القانون الدولي العام ينظم العلاقة بين أشخاص المجتمع الدولي، فانه يقتصر      

إنما ووتصرفات أعضاء هذا المجتمع.  وليس معنى ذلك ان جميع هذه التصرفات  يحكمها هذا القانون، 

خلاق واعد الأا ما تنظمه قمنها ما يخضع  للقانون الدولي ومنها ما تنظمه قواعد المجاملات الدولية، ومنه

 الدولية.

يره من ولذلك وجب التمييز بين التصرفات التي تخضع للقانون الدولي  وبين تلك التي تخضع لغ      

قانون قواعد ال النظم المشابهة، ومن ثم التمييز بين مختلف تلك القواعد. كما انه قد يبدو وجود تشابه بين

لقانون اين قواعد ي، وبينها وبين قواعد القانون الدولي الخاص، وبينها وبالدولي وبين قواعد القانون الطبيع

حو د على النالداخلي، ومن اجل ذلك وجب التمييز بين قواعد القانون الدولي العام وغيرها من هذه القواع

 التالي:

 القانون الدولي العام وقواعد المجاملات الدولية /1

هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم العلاقة بين أشخاص إذا كان القانون الدولي العام      

المجتمع الدولي، فان المجاملات الدولية هي عبارة عن مجموعة القواعد التي جرت الدول والمنظمات 

الدولية على إتباعها فيما بينها، رغبة في توثيق وتوطيد العلاقات الودية فيما بينها، دون أن يكون عليها في 

ذلك التزام قانوني أو اعتبار أخلاقي. وبهذا تختلف قواعد المجاملات الدولية عن قواعد القانون الدولي. 

فبينما يعتبر الإخلال بقواعد القانون الدولي عملا غير مشروع تترتب عليه مسؤولية قانونية دولية، لا 

أي مسؤولية قانونية، وإنما يخول  يعدو عدم القيام بمجاملة دولية سوى كونه عمل غير ودي لا تترتب عليه
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للدولة حق المعاملة بالمثل. ومن أمثلة قواعد المجاملات الدولية: التحية البحرية، ومراسم استقبال السفن 

 1الحربية، ومراسم استقبال رؤساء الدول.

لقانوني وعلى ذلك فالفارق بين قواعد القانون الدولي وقواعد المجاملات يكمن في توافر الإلزام ا     

للأولى وانتفائه عن الثانية، والنتيجة المنطقية لذلك هي توافر المسؤولية القانونية الدولية في حالة الإخلال 

بقواعد القانون الدولي، وعدم توافرها في حالة الإخلال بقواعد المجاملات الدولية. كما يترتب على ذلك 

دة مجاملة دولية إذا فقدت عنصر الإلزام القانوني، أيضا انه يمكن للقاعدة القانونية أن تتحول إلى قاع

والمثال على ذلك قواعد تحية السفن الحربية في عرض البحر، وكذلك مراسم استقبالها في الموانئ 

الأجنبية، حيث كانت قواعد قانونية ملزمة، ثم تحولت إلى مجاملات دولية بسبب فقدها لعنصر الإلزام. 

اعدة قانونية إذا اكتسبت عنصر الإلزام، والمثال على ذلك قواعد الحصانات كما انه يمكن أن تتحول إلى ق

والامتيازات الدبلوماسية، حيث بدأت كقواعد مجاملة بين الدول ثم تحولت إلى قواعد قانونية باكتسابها 

 .2الصفة الإلزامية

 القانون الدولي العام وقواعد الأخلاق الدولية /2

شخاص قة بين أإذا كان القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم العلا     

لمنظمات المجتمع الدولي،  فان قواعد الأخلاق الدولية هي مجموعة القواعد التي يتعين على الدول وا

ي. وتعتبر ام القانونوفقا لمعايير الإلزالدولية إتباعها وفقا لمعايير الأخلاق الفاضلة والمروءة والشهامة لا 

 قواعد الأخلاق الدولية مثلا أعلى يجب أن يعمل القانون الدولي على الوصول إليه.

ي، م القانونوعلى ذلك فالفارق بين قواعد القانون الدولي وقواعد الأخلاق الدولية هو عنصر الإلزا     

انية ين أن الثحترتب على مخالفتها مسؤولية قانونية، في حيث أن الأولى تتمتع بالإلزام القانوني ومن ثم ي

الفتها أية تب على مخلا تتمتع بالإلزام القانوني وان كانت تتمتع بالإلزام الأخلاقي أو الأدبي، ومن ثم لا تتر

 مسؤولية قانونية، وان كان يترتب على مخالفتها مسؤولية أدبية أو أخلاقية.

مه، وني من عدمجاملات الدولية، وبناء على مدى توافر عنصر الإلزام القانوكما هي الحال بالنسبة لل     

 تسبت عنصريمكن للقاعدة القانونية أن تتحول إلى قاعدة أخلاقية إذا فقدت عنصر الإلزام القانوني واك

ني الذي وزام القانالإلزام الأخلاقي، كما تتحول القاعدة الأخلاقية إلى قاعدة قانونية إذا اكتسبت عنصر الإل

 ية قبل أنكانت تفتقر إليه. والمثال الحي على ذلك قواعد معاملة أسرى الحرب، حيث بدأت كقواعد أخلاق

 يلحقها وصف الإلزام الذي حولها إلى قواعد قانونية ملزمة.

ر م توافقان في عدكما أن الفارق بين قواعد الأخلاق الدولية وقواعد المجاملات الدولية، وان كانتا تتف     

ما الثانية خلاقية، أالإلزام القانوني، إلا إن الأولى تتمتع باللزام الأخلاقي ويترتب على مخالفتها مسؤولية أ

ق اعد الأخلافلا تتمتع بأي نوع من الإلزام، وإنما يترتب على مخالفتها المعاملة بالمثل، ولذلك فان قو

 اعد المجاملات الدولية.الدولية تعتبر في مركز وسط بين قواعد القانون الدولي وقو
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ومن أوضح الأمثلة على قواعد الأخلاق الدولية، تلك التي تلزم الدول والمنظمات الدولية بمساعدة     

 1الدول المنكوبة حال تعرضها للازمات والكوارث الطبيعية مثل الزلزال والبراكين والفيضانات.

 القانون الدولي الوضعي والقانون الدولي الطبيعي /3

 قواعد، وعند قدم الفقه تعاريف عديدة لقواعد القانون الطبيعي، فهي عند البعض ما يكشفه العقل من      

التضامن  البعض الآخر الأحكام التي يفرضها منطق الأشياء، وعند البعض الثالث القواعد التي تنتج عن

تجة ابتة الناوعة القواعد الثالاجتماعي أو يحتمها العدل المطلق. وعلى ذلك فان القانون الطبيعي هو مجم

بها  ية المسلمعن فكرة الحق والعدل، وهي لذلك تعتبر موجها مثاليا للعدل. وهو يشتمل على المبادئ المثال

لكل  في كل زمان ومكان، مثل الحق في الحياة وحرمة المساس بها والحق في الحرية وضرورة توافرها

عي قواعد انون الطبيعي، ولذلك فان قواعد القانون الطبيفرد، وعن هذين الحقين تتفرع سائر مبادئ الق

 أبدية سرمدية خالدة لا تتغير بتغير الزمان والمكان.

ي فبقة فعلا أما القانون الوضعي فهو مجموعة قواعد السلوك العامة المجردة السارية المفعول أو المط   

الوضعي  مجتمع معين، بالنظر لإلزامها المرتكز على اقترانها بجزاء مادي ملموس. وعلى ذلك فالقانون

ئري نون الوضعي الجزاهو القانون الساري المفعول عند جماعة معينة في زمن  معين.مثال ذلك القا

ك يختلف الحالي، والذي يعني مجموعة القواعد القانونية السارية في الوقت الحاضر في الجزائر. ولذل

ما كالقانون الوضعي من دولة لأخرى، فليس القانون الوضعي الجزائري كالقانون الوضعي الفرنسي. 

عي  ي الحالي ليس هو القانون الوضيختلف في نفس الدولة من زمن لآخر، فالقانون الوضعي الجزائر

 الجزائري الجزائري الذي كان مطبقا في الجزائر غداة الاستقلال، كما انه لن يكون هو القانون الوضعي

 بعد قرن أو أكثر من الزمان.

وإذا كان القانون الدولي العام قد مر بتطور انتهى معه إلى انه مجموعة القواعد القانونية الدولية      

ية التي تنظم العلاقة بين أشخاص المجتمع الدولي، فان فكرة القانون الطبيعي قد مرت بمراحل الوضع

متعددة هي الأخرى، انتهت إلى أنها تعبير عن المواجهات المثالية للعدل، التي لها من خلودها وثباتها ما 

قانون الطبيعي يعتبر يجعلها أساسا للقوانين الوضعية على اختلاف الزمان والمكان. وعلى ذلك فان ال

موجها أساسيا يجب أن يحتذيه المشرع والقاضي أثناء وضع القانون وتطبيقه، سواء كان هذا القانون 

 2داخليا ام خارجيا، بل ويعتبره البعض قانون أعلى من القوانين الوضعية وصالح لكل زمان ومكان.

ا، لي إتباعهأما القانون الدولي الطبيعي فيقصد به مجموعة القواعد التي يحسن بأشخاص القانون الدو    

 ي.تمع الدولوذلك باعتبارها الوضع الطبيعي والمنطقي لما يتعين أن تكون عليه العلاقات بين أعضاء المج

يه ن يكون علور مثالي لما ينبغي أويتضح من هذا التعريف أن القانون الدولي الطبيعي إن هو إلا تص     

دولي لقانون الحال القواعد المنظمة للعلاقات في المجتمع الدولي كي يعلو صوت الحق وتسود العدالة. أما ا

لنظر االوضعي فهو تعبير عن واقع حال القواعد المنظمة للعلاقات بين أعضاء المجتمع الدولي بصرف 

و هعبير عما تلعدالة. وبعبارة موجزة فان القانون الدولي الوضعي عن اتفاقها أو اختلافها مع اعتبارات ا

 كائن في حين أن القانون الدولي الطبيعي تعبير عما ينبغي أن يكون.

وتؤدي قواعد القانون الطبيعي دورا كبيرا في مجال القانون الدولي، يفوق دورها الذي تؤديه في مجال      

إليها الفقه والقضاء الدوليان لتفسير أو تطوير قواعد هذا القانون نظرا القانون الداخلي، إذ كثيرا ما يلجا 
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لحداثته. ومع ذلك، وأيا كانت النتائج الايجابية التي يمكن أن تحققها مبادئ القانون الطبيعي في إطار 

الإلزام  العلاقات الدولية، فمن المسلم به إلا تكون لها أولوية على القانون الوضعي، وذلك لافتقارها لعنصر

القانوني، ومن ثم فلا يجوز تطبيقها إلا عند اتفاق الأطراف على ذلك. وفي هذا تنص الفقرة الثانية من 

( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على انه:" لا يترتب على النص 38/2المادة ثمانية وثلاثين)

وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق المتقدم ذكره أي إخلال بسلطة المحكمة في أن تفصل في القضية 

 1الأطراف على ذلك".

 القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص /4

شخاص قة بين أإذا كان القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم العلا     

لتي القانونية مع معين هو مجموعة القواعد االمجتمع الدولي، وإذا كان القانون الداخلي لدولة ما أو لمجت

 ونية التيتنظم العلاقة بين أشخاص هذا المجتمع، فان القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القان

 تنظم العلاقات أو الروابط القانونية الداخلية المشتملة على عنصر أجنبي.

ولية أو دة ومنظمة علاقة بين دولة ودولة، أو بين دولوعلى ذلك فان قواعد القانون الدولي العام تنظم ال     

الدولة  بين منظمة دولية وأخرى. في حين أن قواعد القانون الداخلي تنظم العلاقة بين الأفراد داخل

خاص خاصة الواحدة، وبينهم وبين هذه الدولة. أما قواعد القانون الدولي الخاص فتنظم العلاقة بين أش

ن ية إلى أكثر من دولة. كان يتزوج جزائري فرنسية، أو يشتري جزائري مطبيعية أو معنوية منتم

 انجليزي عقارا كائنا في فرنسا.

وتشتمل قواعد القانون الدولي الخاص أساسا على ثلاث طوائف رئيسية: الأولى هي قواعد تنازع      

التطبيق على العلاقة القانونية القوانين، وهي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد القانون الوطني الواجب 

الداخلية المشتملة على عنصر أجنبي. والثانية هي قواعد تنازع الاختصاص القضائي، وهي مجموعة 

القواعد القانونية التي تحدد القضاء الوطني المختص بالفصل في المنازعة المشتملة على عنصر أجنبي. 

 2الدولي الخاص بلا منازع.وهاتان الطائفتان تدخلان في إطار قواعد القانون 

مجموعة  أما الطائفة الثالثة التي تشتمل على القانون الدولي الخاص في رأي جمهور فقهائه فهي     

متعلقة . وتلك الالقواعد القانونية الداخلية التي تنظم كيفية اكتساب جنسية الدولة وأنواعها وفقدها...الخ

لا  ذه الطائفةالقانوني للأجانب المقيمين في إقليم الدولة. وهبالموطن وكذلك القواعد التي تنظم المركز 

ت حرة في يمكن القول بانتمائها لقواعد القانون الدولي الخاص بصفة مطلقة، وذلك لان الدولة وان كان

مقيدة  وضع القوانين واللوائح المنظمة لاكتساب جنسيتها، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل إنها

ا، إلا أن يمين عليهلدولية ذات الصلة بالموضوع. كما انه بالنسبة للمركز القانوني للأجانب المقبالاتفاقيات ا

 خرى.هذه الحرية مقيدة أيضا بالحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي على إقليم دولة أ

ون الدولي العام، فذهب ولذلك انقسم الفقه في تحديد طبيعة العلاقة بين القانون الدولي الخاص والقان     

البعض إلى عدم وجود أية علاقة بين القانونين، والى القول بان القانون الدولي الخاص لا يعدو ان يكون 

فرعا من فروع القانون الداخلي. بينما ذهب فريق آخر إلى أن القانون الدولي الخاص بمثابة الفرع من 

ند أنصار هذا الرأي تعد قواعد دولية بالمعنى الدقيق، مهمتها القانون الدولي العام، فقواعد تنازع القوانين ع

فض ما قد يثور من نزاع بين السيادات المختلفة. بينما توسط الرأيين السابقين رأي ثالث أيده القضاء 
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الدولي، ذهب إلى أن القانون الدولي الخاص ، وان كان الأصل في قواعده أنها قواعد داخلية إلا انه يشتمل 

ئفة لا يستهان بها من القواعد الدولية، مصدرها العرف أو المعاهدات الدولية على حسب الأحوال، على طا

 1ومن ثم يمكن اعتباره فرعا من فروع القانون الداخلي ذا العلاقة وثيقة بالقانون الدولي العام.

 القانون الدولي العام والقانون الداخلي /5

قات نظيم العلاتالداخلي، فبينما تنصرف قواعد القانون الدولي إلى  يختلف القانون الدولي عن القانون     

ي نون الوطنبين أشخاص القانون الدولي في إطار المجتمع الدولي، تنصرف قواعد القانون الداخلي أو القا

لقانون اإلى تنظيم الروابط القانونية التي تتم بين أشخاصه في إطار المجتمع الداخلي. ولذلك يتصف 

ن قه القانوي بالإقليمية، أي انه لا يطبق إلا في إقليم الدولة التي أصدرته، وهو ما يعرف في فالداخل

 الداخلي بمبدأ إقليمية القوانين الذي يؤدي إلى عدم تطبيق قانون الدولة في غير إقليمها.

يعة ي بين طبهركما يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي اختلافا جوهريا راجعا للاختلاف الجو     

مر الذي عيين، الأتكوين المجتمعين الدولي والداخلي، فبينما يتكون المجتمع الداخلي أساسا من الأفراد الطبي

ذات  يترتب عليه وجود فئة حكام وأخرى محكومين. يتكون المجتمع الدولي أساسا من الدول المستقلة

 مين.كام ومحكومعه انقسام المجتمع الدولي إلى ح السيادة والمتساوية في هذه السيادة، الأمر الذي يستحيل

ويترتب على هذا الاختلاف في الطبيعة اختلاف تابع ومترتب عليه، وهو اختلاف في درجة النمو       

تقوم بإصدار  -تشريعية، تنفيذية،قضائية-بين القانونين. آذ بينما يوجد في المجتمع الداخلي سلطات ثلاث

لطات في المجتمع الدولي يتفق القانون ومراقبة احترامه وتنفيذ الأحكام القضائية، فان وجود مثل هذه الس

مع طبيعة تكوينه، حيث يتكون من دول مستقلة ذات سيادة. ولذلك فإننا نظم صوتنا إلى من لا يتفق مع ما 

يذهب إليه الكثير من فقهاء القانون الدولي من القول بان هذه السلطات موجودة ولكنها سلطات ناقصة، 

يتفق مع طبيعة المجتمع الدولي الذي يتكون أساسا من دول  وإنما نعتقد بأنها موجودة وكاملة ولكن بما

 2مستقلة ذات سيادة.

لقضائي كما ترتب على ذلك أيضا اختلاف في القضاءين الداخلي والدولي، فبينما يكون الاختصاص ا    

في  ةالقضائي او الولاية القضائية في القانون الداخلي ولاية جبرية، يكون الاختصاص القضائي أو الولاية

ول الدول القانون الدولي ولاية اختيارية، حيث يتوقف اختصاص المحاكم الدولية بجميع أنواعها على قب

 وموافقتها.

ولقد أدى كل ذلك إلى اختلاف الدور الذي يؤديه القانون الدولي عن الدور الذي يؤديه القانون الداخلي،      

خاص الداخلية وبينهم وبين دولتهم، فقد امتد سلطانه الى فلما كان القانون الداخلي ينظم الروابط بين الأش

سلطة الفرض والقهر على هؤلاء الأشخاص، ولذلك فهو قانون خضوع. أما القانون الدولي وبما انه ينظم 

علاقات بين دول مستقلة ذات سيادة، ونتيجة لمبدأ سيادة الدولة والمساواة فيها بين الدول، والذي ما زال 

سيا في القانون الدولي، والذي من مقتضاه أن تأبى الدولة أن يكون في المجتمع الدولي سلطة يمثل ركنا أسا

 أخرى أعلى منها، فقد اقتصر دوره على مجرد التنسيق والتعاون بين الدول.
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 الثاني لفصل اا

 مصادر القانون الدولي العام
 

القانون بقوة  " التي يعترف لها هذاprocédésتعرف مصادر القانون الدولي العام بأنها الوقائع"          

ن النظام م 38إنشاء وتعديل وإلغاء قواعده . وقد وردت هذه المصادر مرتبة من حيث الأهمية في المادة 

لتي الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي نصت على أن المحكمة حين تقوم بالفصل في المنازعات ا

ضع قواعد تتطبق الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تعرض عليها، وفقا لأحكام القانون الدولي، 

ه ون دل عليمعترف بها صراحة من طرف الدول المتنازعة، والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قان

حكام لمذكورة أتواتر الاستعمال، ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة . واعتبرت المادة ا

 دولي. لقانون المذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم مصدرا احتياطيا لقواعد االمحاكم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث  الأول

 :المعاهدات الدولية 

داث آثار تعرف المعاهدات الدولية بأنها:" اتفاق مكتوب يبرم بين شخصين دوليين أو أكثر، بقصد إح   

الدولية  للمعاهدة قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدولي". يستخلص من هذا التعريف أنه ينبغي أن تتوافر

 العناصر التالية :

مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميعالجهات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة 

  .المعنية

o 2ـ مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عنالحكومات.  

o 3 ـ مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعدأخذ موافقة السلطة التشريعية

  .لأنظمةالوطنية المختلفة)السلطة التنفيذية( بحسب أحكام الدساتير وا

وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أنضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحيانا 

  .تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أوالاستغناء عن شروط التصديق
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  : انقضاء المعاهدة •

فها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته وتنقضي المعاهدات بانقضاءالأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرا

يخول الطرفالآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدتفيها ، 

  .وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول

و عامة ، وقد وأصبحت هذه المصطلحاتالقانونية دولية ومتعارفا عليها. وقد تكون الاتفاقيات إطارية أ

يطلق لفظ  : تكونمتخصصة. وبإيجاز فإن تعريف المصطلحات التالية تعني الدلالات التي أمامها : المعاهدة

كمعاهدات الصداقة والتحالف. 1معاهدة في معناه الخاص على الاتفاقات الدولية ذات الصبغة السياسية

راف التي تنظم التعاون بين الدول. الاتفاق : يطلق الاتفاقية : يطلق لفظ اتفاقية على الاتفاقيات المتعددةالأط

لفظ اتفاق على المعاهداتالثنائية ذات الصيغة الفنية. التصريح : يطلق لفظ التصريح على الاتفاقات التي 

يكونموضوعها تأكيد مبادئ قانوني أو سياسة مشتركة. الميثاق : يطلق لفظ ميثاق علىالاتفاقات الدولية ذات 

ري التنظيمي ، كميثاق الأمم المتحدة ، وميثاقجامعة الدول العربية. البروتوكول : يطلق لفظ الطابع الدستو

  ..بروتوكول على الاتفاق التكميلي ، كمايطلق أحيانا على المحاضر الرسمية لمؤتمر دولي

عات التشريعات الدولية صور عدة في الشكل و المضمون طبقاً للموضوع ذات الصلة ، و تحُكمهذه التشري

قانون التنظيم الدولي أو المنظمات : بالقانون الدولي العام الذي ينبثق منه عدد من القوانين ا"لأخرى . مثل

الدولية هو فرع من فروع القانون الدولي الذييضم القواعد الأساسية للمجتمع الدولي وتتصل بالبناء 

المتنوعة التي تقوم بتسيير المرافق التنظيمي لهذا المجتمع وتحكموتنظم المنظمات والهيئات الدولية 

والوظائفالعامة الدولية المتنوعة والمتعددة والتي نذكر منها السياسي أو الاقتصادي أوالاجتماعي أو 

،و أيضاً ، قانون البحار ، و . الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو الحضاري أو المتصلة بحقوق الإنسان

الاتفاقيات المبرمةبين الدولي أو المنظمات الدولية احد التشريعات القانون الدولي الإنساني . و تعتبر 

 2.الملزمة للدول الأطراف في الاتفاقيةو تتنوع الاتفاقيات الدولية تبعاً للغرض منها

المعاهدة اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أوأكثر ، في القانون 

تان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانونالدولي ، وموضوعه تنظيم علاقة من الدولي اتفاق أطرافه دول

العلاقات التي يحكمها هذا القانون ، ويتضمن حقوقاوالتزامات تقع على عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة 

 ثانية إذا كانت بين دولتين ، متعددةالأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة

منظمة دولية ، ويمكنهدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله. والمعاهدة تحدث نتائج 

قانونيةوتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو إنشاء حلف ، أو تحديد حقوق والتزامات كلمنها ، أو 

حوالسلام. ولا تعد ، بمثابة تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصل

المعاهدة ، الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أوالشركات ، وتطلق كلمة "معاهدة" على الاتفاقيات 

ذات الأهمية السياسية ، كمعاهداتالصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة 

د المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات ، الحلف الأطلسي. ويتم عق "حلف "الناتو

ويليهاالتوقيع من قبل المندوبين المفوضين ، وإبرامها من قبل رئيس الدولة. ثم تبادل وثائقالإبرام الذي 

 يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية

 ان جماعيولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضم .
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يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثرفني مهنى  Conventionاتفاقية

وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية منالمعاهدة ، على الرغم من أن 

الفنية ، كالشؤون الاجتماعية  بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول بشكلخاص القضايا

والاقتصادية والتجارية أو البريدية أوالقنصلية أو العسكرية ، الخ .. أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان 

الحقوقوالامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعةباحترامها 

وتقتضي الاتفاقية ، أسوة  .واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض ورعايتها )كاتفاقيات لاهاي وغيرها(

بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروحالمعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتفاقيات 

المرمى" علما بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها " الأقل شأنا أو المحدودة الغرض

  .ل فيمجالات خاصةيستعم

  Agreement  ـ الاتفاق

يعني تفاهمأو تعاقد دولي لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في مسألة ما  Agreement إن كلمة اتفاق

أو مسائل محددةويرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين السياسة والاقتصاد 

ق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابرة فيكون اتفاقامؤقتا أو طويل والثقافةوالشؤون الفكرية. وقد يتخذ الاتفا

الأجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أوبحريا أو ثقافيا . والاتفاق أقل شأنا من 

  .المعاهدة والاتفاقية. ويجري التوصل إلىالاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع ويخضع للإبرام والنشر

  Protocol : ـ البروتوكول

تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والرسائلوالمذكرات الحكومية كما تدل أيضا 

على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما. أمافي القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات 

ة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات والاستعدادات المتخذة على أثرالتوقيع على معاهد

المتعلقةعادة بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودةبين دولتين أو 

  .أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق

 ـ الميثاق

  .مثل ميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامياتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية 

  Memorandum of under standing : ـ مذكرة التفاهم6

اتفاق مبدئي للعلاقات بين الدول في موضوع معين حتى يتبلور ،وتشمل عدة موضوعات وهي إطار 

  ..لدولية في جوانب عديدةللعلاقات في جوانب ثم يصاغ فيما بعد ليصبح اتفاقية أومعاهدة للعلاقات ا

  Accord : ـ اتفاق على إيضاح قانوني

عادة على الاتفاقيات التي تنظم المسائل السياسية في حالةالاتفاق المتعلق  Accord يستعمل مصطلح

بالمصطلحات السياسية والوفاقية بين الدول والأطراف المتخاصمة ، أياتفاق إيضاحي لتعريف وتفسير 

  .لواردة في المعاهدات والاتفاقياتوالاتفاقات الدوليةوشرح المصطلحات ا

  Most favoured Nation Clause : ـ الدولة أكثر رعاية8

مصطلح يرد في اتفاقيات التجارة بين الدول تتعهد بموجبه كل دولة موقعة على منحالدولة الأخرى حق 

قبل لدولة ثالثة. وكثيرا ما تعكس مثل هذه التمتع بالامتيازات والتخفيضات الجمركية التي قد تمنحها فيالمست

  .الاتفاقيات درجة متقدمة من الصداقةوحسن العلاقة بين الدول

  Reciprocate : ـ المعاملة بالمثل

مبدأ دبلوماسييعنى توحيد أو وحدة شروط الاتفاقات التي تتم بين مواطنين تابعين لبلدين أو أكثر ،ترتبط 

هدة. وفي القانون الدولي العام ، تعني المعاملةبالمثل تجانس أو وحدة دولهم ، وفي مجال محدد ، بمعا
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شروط الاتفاقيات التي تتم بين مواطنين تابعين لدولتين أو أكثرفي ضوء القوانين الداخلية في كل دولة. 

م على حالات 1958من الدستور الفرنسي للعام  55 وهناك معاملة بالمثل بين عرضين ، وتنص المادة

لة بالمثل وهذه الحالات تشتملعلى الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة والمصدقة والتي تصبح سارية المعام

  .نشرهاالمفعول من تاريخ

  Letter of documentation : ـ وثيقة تعهد

هي الوثيقة الدبلوماسيةالتي تتعهد بموجبها إحدى الدول بأحد أمرين :إما أن لا تخرق الاتفاقات 

بينها وبين دولة أخرى، أو بأن الامتياز الخاص الذي منحتها إياه دولة أخرى يؤثر على المعقودةسابقا 

  . حقوق وامتيازات كل منهما

 أن المعاهدة الدولية لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي : /1

ر ضمن عتبيتبين من خلال هذه الخاصية بأن أي اتفاق أبرم بين غير أشخاص القانون الدولي لا ي       

ركات إحدى الش المعاهدات، فمثلا لا تعتبر الاتفاقات التي تبرم بين دولة وأحد رعايا الدولة الأجنبية أو

نة سالدولية  الأجنبية الخاصة من قبيل المعاهدات مهما كانت أهمية هذا الاتفاق. ولقد أكدت محكمة العدل

محكمة يها ادعت انجلترا أن اختصاص الإيرانية وف/هذا المعنى في قضية شركة البترول الانجلو 1952

نظرها " في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق  1933بنظر الدعوى يتأسس على قبول إيران سنة 

ركة شمبرم بين المعاهدات والاتفاقيات التي تقبلها إيران". ثم ادعت انجلترا بعد ذلك أن عقد الامتياز ال

ز بين إيران الإيرانية هو ذو طبيعة مزدوجة فهو من ناحية عقد امتياإيرانية والحكومة /البترول الانجلو

ير غيطانية . والشركة المذكورة، وهو من ناحية أخرى يعتبر معاهدة بين الحكومة الإيرانية والحكومة البر

تياز بين أن محكمة العدل الدولية رفضت هذا الادعاء وقررت أن هذا التصرف " لا يعدو أن يكون عقد ام

 عقد".كومة الإيرانية وبين كيان أجنبي، وأن حكومة المملكة المتحدة لا تعتبر طرفا في هذا الالح

مة، حيث ئات الحاكبالنسبة إلى الدولة الفيدرالية المصنفة ضمن الدول المركبة التي تتعدد فيها الهي        

تها الدولة في علاقا هناك سلطة مركزية تسمى عادة بالحكومة الفيدرالية والتي تختص بتمثيل تلك

 ية . فإلىالخارجية، وبالتالي تتولى ممارسة مظاهر سيادتها في الخارج، كما تتولى بعض الشؤون الداخل

حاد ة في الاتجانب هذه السلطة المركزية تتعدد الحكومات الإقليمية بتعدد الولايات أو المقاطعات الداخل

 يكاد يكون الشؤون الداخلية بهذه المقاطعات باستقلالالفيدرالي، وعادة ما تمارس هذه الحكومات تسيير 

ات تاما عن السلطة المركزية، وتستطيع أن تدخل مع بعضها البعض في علاقات لا توصف بأنها عالق

 دولية.

أهلية إبرام  ولية، لأنوالقاعدة العامة أنه ليس لهذه المقاطعات أو الولايات أهلية إبرام المعاهدات الد        

 نوع من التصرفات هي مهمة منوطة بالحكومات المركزية. على أنه في بعض الأحيان تتضمنهذا ال

رفا في طدساتير هذا النوع من الدول على بيان مدى تمتع هذه الولايات أو المقاطعات بأهلية الدخول 

 حريم قيامتتصرفات دولية، مثل ما نصت عليه المادة العاشرة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية من 

لأمريكي االدستور  الولايات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي بإبرام المعاهدات الدولية بالمعنى الذي يفهم فيه

ط لأخرى بشراصطلاح معاهدة دولية. على أن ذلك لا يمنعها من إبرام بعض الاتفاقيات الدولية مع الدول ا

شأن ور الاتحاد السويسري على حكم مماثل بموافقة الكونغرس الأمريكي على ذلك. وبالمثل ينص دست

 لإبرام المعاهدات الدولية. Cantonsأهلية المقاطعات السويسرية 

وأشخاص القانون الدولي التي لها أهلية إبرام المعاهدات الدولية قد تكون دولا وقد تكون أشخاصا         

ق الاتجاه الراجح في الفقه الدولي بأهلية دولية أخرى مثل المنظمات الدولية، ولقد اعترف لهذه الأخيرة وف

إبرام المعاهدات الدولية منذ أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري الشهير في قضية التعويضات 
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. ولقد أكدت محكمة  1949عن الأضرار التي تلحق بالعاملين في الأمم المتحدة أثناء قيامهم بعملهم سنة 

في قضية جنوب غرب أفريقيا إذ قررت أنه يعتبر من قبيل  1962نة العدل الدولية هذا الموقف س

المعاهدات الدولية الاتفاقات المبرمة بين الدول الأخرى وإحدى المنظمات الدولية المتمتعة بأهلية إبرام 

المعاهدات، ومن ثم اعتبرت اتفاق الانتداب من قبيل المعاهدات أو الاتفاقات الدولية بالمعنى الذي نصت 

من النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم تنعقد ولاية المحكمة بالنظر في المشكلات المتعلقة  37ه المادة علي

 1به.

يا، حيث ول به دولعلى أن ما تجدر الإشارة إليه أن معاهدة فيينا قد تجاهلت الراجح في الفقه والمعم        

. وإزاء قا لما جاء في مادتها الأولىقصرت نطاق تطبيقها على "المعاهدات التي تعقد بين الدول"  وف

من جانب  الانتقادات التي وجهتها العديد من وفود الدول أمكن التوصل إلى حل وسط مؤداه إصدار توصية

ولية . نظمات الدالمؤتمر بتكليف لجنة القانون الدولي ببحث النظام القانوني للمعاهدات المبرمة بواسطة الم

 ويلاحظ

ة بين ية المبرملثة من معاهدة فيينا قد نصت صراحة على أن استبعاد الاتفاقات الدولمع ذلك أن المادة الثا

ع بما تتمت أشخاص القانون الدولي من غير الدول من نطاق تطبيق المعاهدة المذكورة، على أن هذا لا يخل

 به تلك الاتفاقات من قوة ملزمة وفقا لقواعد القانون الدولي العامة .

إن بالتالي فولا تنص مواثيق المنظمات الدولية على منح هذه الأخيرة سلطة إبرام أي معاهدة دولية، و   

جال. ي هذا المفأهلية المنظمات الدولية لإبرام المعاهدات الدولية ليس بنفس مستوى أهلية الدول المستقلة 

 ت قانونيةلقادر على القيام بتصرفاذلك أن الدول ذات السيادة هي" الشخص القانوني الدولي الكامل"  ا

ند صراحة ثلا لا يسوفقا للقانون الدولي بما في ذلك المعاهدات الدولية. وعليه نجد أن ميثاق الأمم المتحدة م

منها:  أهلية إبرام المعاهدات الدولية إلى الأمم المتحدة إلا بخصوص نوع معين من المعاهدات فحسب

المتخصصة  (، والاتفاقات المتعلقة بالوكالات43وحدات مسلحة )المادة اتفاقيات تزويد الأمم المتحدة ب

 وما بعدها(. 77( ، والمعاهدات المتعلقة بنظام الوصاية الدولي )المواد63)المادة

 ة الأحكامعلى أنه إذا كان من الصعب على أي ميثاق من مواثيق المنظمات الدولية أن يحيط بكاف       

نشئت من أارسة هذه المنظمات لاختصاصاتها، وأسلوبها في تحقيق الأهداف التي التفصيلية المتعلقة بمم

لمنظمة ااجل تحقيقها، فلقد ظهرت في الفقه نظرية أطلق عليها نظرية السلطات الضمنية التي ترى بأن 

صوص الدولية تستطيع أن تمارس أي اختصاص يلزم تحقيق الهدف من وراء إنشائها حتى ولو لم يكن من

يتها صراحة في ميثاق المنظمة المعنية. وعلى ذلك فحتى ولو لم ينص ميثاق منظمة ما على أهلعليه 

م مة أن تبرلإبرام المعاهدات الدولية سواء مع الدول أو مع المنظمات الدولية الأخرى، فإنه يحق للمنظ

سة ذن لممارالمعاهدات الدولية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها. فأهلية المنظمات الدولية إ

 المنظمة، اختصاصاتها ومنها إبرام المعاهدات الدولية تتحدد إذن بحدود الغرض الذي من أجله تم إنشاء

 سواء كان هذا الاختصاص منصوصا عليه صراحة أم مستفاد ضمنا من طبيعة أهداف المنظمة .

 ينبغي أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة : /2

هدة فيينا أن يفرغ اتفاق الدول الأطراف في معاهدة ما في قالب كتابي، وقد جاء ذلك اشترطت معا         

. دون أن يعني "مقتضيات الوضوح والبساطة"والدافع إلى ذلك هو الاستجابة إلى  أ/1فقرة  2في المادة 

للاتفاق  ذلك أن معاهدة فيينا تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي من الاعتراف

الشفوي بذات القوة الملزمة للاتفاق المكتوب، ذلك أن الكتابة ليست شرطا لصحة المعاهدة، وإنما هي 
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شرط لسريان أحكام معاهدة فيينا على المعاهدة المعنية. فقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا تحت 

ة" على أن  "عدم سريان هذه الاتفاقية...على عنوان " الاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق هذه الاتفاقي

الاتفاقيات التي لا تتخذ شكلا مكتوبا لن يؤثر على القوة القانونية لتلك الاتفاقات، و لا على إمكانية تطبيق 

أي من القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الحالية على تلك الاتفاقات باعتبارها من قواعد القانون الدولي بغض 

 ذه الاتفاقية".النظر عن ه

وقد يتخذ الاتفاق المبرم بين أشخاص القانون الدولي تسميات متعددة دون أن يخل ذلك من              

اعتباره من قبيل المعاهدات الدولية، وخضوعه بالتالي للقواعد التي تحكم هذه الأخيرة. ومن هذه التسميات 

ئل، والنظام الأساسي...الخ. ولقد استقر القضاء : اتفاقية، ميثاق، بروتوكول، تبادل المذكرات والرسا

الدولي على اعتبار الاتفاقات على قدم المساواة من حيث الأحكام التي تخضع لها بغض النظر عن 

في  1931التسميات التي تطلق عليها، ومن ذلك مثال ما ذهبت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 

ي بين النمسا وألمانيا من أن التعهدات الدولية الملزمة يمكن أن تفرغ رأيها الخاص بقضية النظام الجمرك

في قضية جنوب  1962في وثائق قد تطلق عليها تسميات مختلفة. وقررت محكمة العدل الدولية سنة 

غرب أفريقيا أن "المصطلحات ليس عنصر الحسم في تحديد طبيعة الاتفاقيات أو الوفاقات الدولية، فما 

الدول والمنظمات الدولية وقضاء المحاكم الدولية يفصح عن وجود تباين كبير في  جرى عليه عمل

استعمال هذه المصطلحات، والتي يستفاد منها أن خصائص المعاهدة قد ألحقت بأنماط مختلفة من 

 1التصرفات الدولية".

قضاء وذلك بتعريفها الرأي الراجح فقها و 1969ولقد قننت المادة الثانية فقرة أ من معاهدة فيينا لسنة        

يقة واء في وثسللمعاهدة بأنها "تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي 

 مكتوبة واحدة أو أكثر و أيا كانت التسمية التي تطلق عليه". 

عمال ين في استومع ذلك فإن هناك من القوانين الوطنية ما يرتب بعض الآثار القانونية على التبا         

 Treaty" الاصطلاحات المختلفة، فالدستور الأمريكي يقرر أنه حينما يحمل الاتفاق الدولي اسم معاهدة

لى عموافقة مجلس الشيوخ "فإن ذلك يعني ضرورة التصديق عليه من جانب الرئيس الأمريكي بعد أخذ 

ق سم الاتفااهذا بقرار صادر بأغلبية ثلثي الأعضاء، أما حينما يتعلق الأمر باتفاق دولي مما يدخل تحت 

فإن التصديق يكون منوطا بالرئيس وحده دون حاجة  "  Exécutive agreement"التنفيذي       

 للجوء إلى مجلس الشيوخ.

 القانون الدوليخضوع موضوع المعاهدة لأحكام  /1

إن الدافع إلى اشتراط خضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي هو الرغبة في تمييز المعاهدات         

الدولية عن الاتفاقات التي تتم بين أشخاص القانون الدولي دون أن ترقى إلى مستوى المعاهدة، فليست 

لدولية. فمن الاتفاقات ما يبرم بناء على الإرادة كافة الاتفاقات التي يبرم بين هؤلاء من قبيل المعاهدات ا

الشارعة لأشخاص القانون الدولي، ويكون القصد منها إرساء قواعد قانونية دولية جديدة، أو تأكيد ما هو 

قائم منها بالفعل، وهذا النوع من الاتفاقات هو الذي يعد من قبيل المعاهدات الدولية . في حين يوجد نوع 

ت يعد من العقود ذات الطبيعة الخاصة وهي إما عقود تبرم فيما بين أشخاص القانون آخر من الاتفاقا

الدولي في شأن من شؤونها الخاصة، وإما أن تبرم بين شخص دولي وفرد أو هيئة خاصة. حيث أن الدول 

، لا تبرم هذه الاتفاقات بإرادة شارعة وإنما بإرادة خاصة تخضع في مظاهرها لأحكام القانون الدولي

وتحكمها في مضامينها الأحكام والقوانين الخاصة، بمعنى أن الدول لا تستطيع أن تبرم من هذه الاتفاقات 
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الخاصة ما لا يتفق مع أحكام القانون الدولي وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية. أما ما يثور بشأن هذه العقود 

 ي التقليدي بها.والالتزامات التي تتضمنتها من منازعات فلا شأن للقانون الدول

ع له الذي يخض والإرادة الصريحة أو الضمنية لأطراف الاتفاق المعني هي التي تحدد النظام القانوني      

ضوعه سواء كان دوليا أو وطنيا. ومع هذا فإنه قد يبدو في بعض الأحوال أن موضوع الاتفاق يفرض خ

ه زل بمقتضاتفاق الذي يبرم بين دولتين تتنالأحكام القانون الدولي، بقطع النظر عن إرادة أطرافه فالا

يادة على إحداهما عن جزء من إقليمها للأخرى يخضع بالضرورة لأحكام القانون الدولي لأنه يستتبع الس

 ذلك الإقليم.

بين دولتين أو أكثر ، في القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها منأشخاص القانون الدولي 

تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون ،ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على  ، وموضوعه

عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة ثانية إذا كانت بيندولتين ، متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد 

لمجتمع من الدول أو بناء على دعوةمنظمة دولية ، ويمكن هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح ا

والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو إنشاء حلف، أو  .الدولي كله

تحديد حقوق والتزامات كل منها ، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديدحدود ومعاهدات الهدنة 

التيتعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات ، وتطلق والصلح والسلام. ولا تعد ، بمثابة المعاهدة ، الاتفاقيات 

كلمة "معاهدة" على الاتفاقيات ذاتالأهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة 

الدفاع العربيالمشترك ومعاهدة حلف "الناتو" الحلف الأطلسي. ويتم عقد المعاهدات بطرق رسميةوقانونية 

ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين ، وإبرامهامن قبل رئيس الدولة. ثم تبادل تبتدئ بالمفاوضات ، 

وثائق الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعدإقرارها من السلطة التشريعية )التنظيمية(. ولا يحق 

ولة الفاتيكان عقد للدول الحيادية عقد معاهداتتحالف أو ضمان جماعي ، كما أن معاهدة )الاتزان( حرمت د

  .سياسية1معاهدات

  Convention : ـ اتفاقية2 •

يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التيتتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهنى وهو عرف وتقليد دولي 

، والاتفاقية عبارةعن اتفاق دولي أق أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم 

نهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصاديةوالتجارية أو تميزبي

البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ .. أو تسوية نزاع بين الطرفينمع بيان الحقوق والامتيازات لكل 

ورعايتها )كاتفاقيات لاهاي  منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهدالدول الموقعة باحترامها

وغيرها( واتفاقيات جنيف متعددةالأغراض. وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود 

الحربي للعدو وتقويةالروح المعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو 

مية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعملفي مجالات المحدودةالغرض "المرمى" علما بأن جميعها تتمتع بقوة إلزا

  .خاصة

  Agreement : ـ الاتفاق3 •

يعني أنه العلاقات الدولية تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم  Accord واتفاق Agreement إن كلمة اتفاق

قا العلاقات بين الأطرافالمعنية في مسألة ما أو مسائل محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقو

فيميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون الفكرية. وقد يتخذ الاتفاق طابعا سرياأو شفهيا أو صفة 

عابرة فيكون اتفاقا مؤقتا أو طويل الأجل أو ثنائيا أو متعددا أويكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو 

                                                             
ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة الجامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية 1

2020-2021 
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اقية. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد بحريا أو ثقافيا .. الخ. والاتفاق أقل شأنامن المعاهدة والاتف

مفاوضات ويتم التوقيع ويخضعللإبرام والنشر. والاتفاق مصطلح قانوني لاتفاق بين دولتين أو أكثر على 

  .موضوع معينله صفة قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في الأهمية في الدرجة الثالثة بعد المعاهدةوالاتفاقية

  Protocol : ـ البروتوكول4 •

تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة علىمجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات الحكومية كما تدل أيضا 

على القرارات الصادرةعن مؤتمر أو جمعية ما. أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع 

دوناستبعاد بعض الإجراءاتوالاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها 

التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول بمعنىتعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين 

  .دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعدالمعاهدة والاتفاقية والاتفاق

  Charter : ـ الميثاق5 •

  .م المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامياتفاق دولي لإنشاءمنظمة دولية مثل ميثاق الأم

  Memorandum of under standing : ـمذكرة التفاهم6 •

اتفاق مبدئي للعلاقات بين الدولفي موضوع معين حتى يتبلور ، وتشمل عدة موضوعات وهي إطار 

  .انب عديدةللعلاقات في جوانب ثم يصاغفيما بعد ليصبح اتفاقية أو معاهدة للعلاقات الدولية في جو

  Accord : ـ اتفاقعلى إيضاح قانوني7 •

عادة على الاتفاقيات التي تنظمالمسائل السياسية في حالة الاتفاق المتعلق  Accord يستعمل مصطلح

بالمصطلحات السياسية والوفاقية بين الدولوالأطراف المتخاصمة أي اتفاق إيضاحي لتعريف وتفسير 

  .اهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدوليةوشرح المصطلحات الواردة فيالمع

  Most favored Nation Clause : ـ الدولة أكثر رعاية8 •

مصطلح يرد في اتفاقيات التجارة بين الدول تتعهد بموجبهكل دولة موقعة على منح الدولة الأخرى حق 

لثة. وكثيرا ما تعكس مثل التمتع بالامتيازات والتخفيضات الجمركيةالتي قد تمنحها في المستقبل لدولة ثا

  .هذه الاتفاقيات درجةمتقدمة من الصداقة وحسن العلاقة بين الدول

  Reciprocity : ـ المعاملة بالمثل9 •

مبدأ دبلوماسي يعنى توحيد أو وحدة شروط الاتفاقات التي تتم بين مواطنين تابعينلبلدين أو أكثر ، ترتبط 

القانون الدولي العام، تعني المعاملة بالمثل تجانس أو وحدة  دولهم ، وفي مجال محدد ، بمعاهدة. وفي

شروط الاتفاقيات التي تتم بين مواطنين تابعينلدولتين أو أكثر في ضوء القوانين الداخلية في كل دولة. 

م على حالات 1958من الدستور الفرنسي للعام  55وهناك معاملة بالمثل بينعرضين ، وتنص المادة 

وهذه الحالات تشتمل على الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة والمصدقة والتي تصبح المعاملة بالمثل

  .ساريةالمفعول من تاريخ نشرها

  Lettre of documentation : ـ وثيقة تعهد10 •

ـ إما أن لا تخرقالاتفاقات المعقودة 1هيالوثيقة الدبلوماسية التي تتعهد بموجبها إحدى الدول بأحد أمرين : 

ـ أو بأن الامتياز الخاص الذيمنحتها إياه دولة أخرى لا يؤثر على حقوق 2ينها وبين دولة أخرى. سابقا ب

للتمثيل الدبلوماسي  Level of representation : ـ مستوى التمثيلالدبلوماسي11وامتيازات كل منهما. 

ـ السفارات 3فوض. ـ المفوضات التي يرأسها وزير م2ـالسفارات التي يرأسها سفير. 1ثلاث مستويات : 

( مناتفاقية فينا للعلاقات 15أوالمفوضيات التي يرأسها قائم بالأعمال )أصيل أو وكيل(. وقد نصت المادة )

  .على ما يلي : تتفق الدول على تحديد الفئة التيينتمي إليها رؤساء البعثات1الدبلوماسية 
 

                                                             
 .1997محمد السعيد الدقاق و مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي  المعاصر، دار المطبوعات، الإسكندرية، 1
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 المطلب  الأول

 التحفظ

ليها ، إالدول لدى توقيعها معاهدة ، أو عند إبرامها أو الانضمام هو القيد الخطي الذيتسجله إحدى 

ات وهوينطوي في الغالب على رغبتها في عدم الخضوع إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعضالالتزام

لمعاهدات الناشئة عنها ، أو تحديد تفسيرها لبعض النصوص الواردة فيها. والتحفظكثير الاستعمال في ا

أصدرته  متعددة الأطراف ، وقد أجازته محكمةالعدل الدولية في الرأي الاستشاري الذيالجماعية أو ال

ض مع م الخاصبمكافحة جريمة إبادة العنصر ، وإنما اشترطت ألا يتعار1948آيار )مايو(  28بتاريخ 

 ثائقفي و أهداف المعاهدة الأساسية، وألا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظر استعماله. ويجوز إبداء التحفظ

ي ستعماله فأخرىكالمذكرات الدبلوماسية أو اتفاقيات الاحتكام أو وثائق الاعتراف ، .. الخ. ولا يجوزا

راد المعاهدات الثنائية ، لأن تعديل أي نص يقتضي استئناف المفاوضات بغيةتعديل النصوص التي ي

  .التحفظ بشأنها

  : مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية •

  : ة أو الاتفاقية بعدة مراحل هييمر عقد المعاهد

o 1ات ـ مرحلة المفاوضاتويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصص

  .ومن جميعالجهات المعنية

o 2ـ مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عنالحكومات.  

o 3 لتشريعية اجانب رئيس الدولة. بعدأخذ موافقة السلطة ـ مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من

  .)السلطة التنفيذية( بحسب أحكام الدساتير والأنظمةالوطنية المختلفة

نا قتضي أحياوعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أنضروريات العلاقات الدولية قد ت

  .وط التصديقتنشيط إجراءات عقد المعاهدات أوالاستغناء عن شر

  : انقضاء المعاهدة •

 التزاماتهوتنقضي المعاهدات بانقضاءالأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها ب

دتفيها ، يخول الطرفالآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عق

  .ن الدولوقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بي

مة ، وقد وأصبحت هذه المصطلحاتالقانونية دولية ومتعارفا عليها. وقد تكون الاتفاقيات إطارية أو عا

فظ يطلق ل : تكونمتخصصة. وبإيجاز فإن تعريف المصطلحات التالية تعني الدلالات التي أمامها : المعاهدة

حالف. سياسيةكمعاهدات الصداقة والتمعاهدة في معناه الخاص على الاتفاقات الدولية ذات الصبغة ال

فاق : يطلق دول. الاتالاتفاقية : يطلق لفظ اتفاقية على الاتفاقيات المتعددةالأطراف التي تنظم التعاون بين ال

لتي تفاقات الفظ اتفاق على المعاهداتالثنائية ذات الصيغة الفنية. التصريح : يطلق لفظ التصريح على الا

ذات  ت الدوليةئ قانوني أو سياسة مشتركة. الميثاق : يطلق لفظ ميثاق علىالاتفاقايكونموضوعها تأكيد مباد

ق لفظ كول : يطلالطابع الدستوري التنظيمي ، كميثاق الأمم المتحدة ، وميثاقجامعة الدول العربية. البروتو

  ..بروتوكول على الاتفاق التكميلي ، كمايطلق أحيانا على المحاضر الرسمية لمؤتمر دولي

التشريعات الدولية صور عدة في الشكل و المضمون طبقاً للموضوع ذات الصلة ، و تحُكمهذه التشريعات 

قانون التنظيم الدولي أو المنظمات : بالقانون الدولي العام الذي ينبثق منه عدد من القوانين ا"لأخرى . مثل

للمجتمع الدولي وتتصل بالبناء  الدولية هو فرع من فروع القانون الدولي الذييضم القواعد الأساسية

                                                                                                                                                                                              
 .1994محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، بيروت، 

 .2002حمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، م
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التنظيمي لهذا المجتمع وتحكموتنظم المنظمات والهيئات الدولية المتنوعة التي تقوم بتسيير المرافق 

والوظائفالعامة الدولية المتنوعة والمتعددة والتي نذكر منها السياسي أو الاقتصادي أوالاجتماعي أو 

،و أيضاً ، قانون البحار ، و . أو المتصلة بحقوق الإنسان الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو الحضاري

القانون الدولي الإنساني . و تعتبر الاتفاقيات المبرمةبين الدولي أو المنظمات الدولية احد التشريعات 

 .الملزمة للدول الأطراف في الاتفاقيةو تتنوع الاتفاقيات الدولية تبعاً للغرض منها

سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أوأكثر ، في القانون المعاهدة اتفاق استراتيجي 

الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانونالدولي ، وموضوعه تنظيم علاقة من 

العلاقات التي يحكمها هذا القانون ، ويتضمن حقوقاوالتزامات تقع على عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة 

إذا كانت بين دولتين ، متعددةالأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة ثانية 

منظمة دولية ، ويمكنهدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله. والمعاهدة تحدث نتائج 

التزامات كلمنها ، أو قانونيةوتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو إنشاء حلف ، أو تحديد حقوق و

تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصلحوالسلام. ولا تعد ، بمثابة 

المعاهدة ، الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أوالشركات ، وتطلق كلمة "معاهدة" على الاتفاقيات 

دات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة ذات الأهمية السياسية ، كمعاهداتالصلح ومعاه

الحلف الأطلسي. ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات ،  "حلف "الناتو

ويليهاالتوقيع من قبل المندوبين المفوضين ، وإبرامها من قبل رئيس الدولة. ثم تبادل وثائقالإبرام الذي 

 تنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعيةيضفى عليها الصفة ال

هو القيد  Resentment : ـ التحفظ12 ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي .

الخطي الذي تسجله إحدى الدوللدى توقيعها معاهدة ، أو عند إبرامها أو الانضمام إليها ، وهو ينطوي في 

إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنها ،أو  الغالب علىرغبتها في عدم الخضوع

تحديد تفسيرها لبعض النصوص الواردة فيها. والتحفظ كثير الاستعمال في المعاهداتالجماعية أو المتعددة 

آيار )مايو(  28الأطراف ، وقد أجازته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاريالذي أصدرته بتاريخ 

الخاص بمكافحة جريمة إبادة العنصر ، وإنمااشترطت ألا يتعارض مع أهداف المعاهدة الأساسية  م1948

، وألا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظراستعماله. ويجوز إبداء التحفظ في وثائق أخرى كالمذكرات الدبلوماسية 

اهدات الثنائية ،لأن تعديل أي أو اتفاقياتالاحتكام أو وثائق الاعتراف ، .. الخ. ولا يجوز استعماله في المع

  .نص يقتضي استئناف المفاوضات بغية تعديل النصوص التي يراد التحفظبشأنها

 مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية

  : يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقيةبعدة مراحل هي

o صصات مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدةمفوضون بذلك من جميع التخ

  .ومن جميع الجهات المعنية

o مرحلة التوقيع علىالمعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.  

 o1مرحلة التصديق على المعاهدةالاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية 

  .)السلطةالتنفيذية( بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة

دما يتم التصديقتصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي وعن

  .أحياناتنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق

                                                             
 .2008محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
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 انقضاء المعاهدة •

زاماته وتنقضي المعاهدات بانقضاء الأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلالطرف فيها بالت

يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ،منها تغير الظروف التي عقدت فيها 

 .، وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول

 المطلب  الثاني

 مراحل ابرام  المعاهدات

التفاوض  بشان  موضوع ان  ابرام  المعاهدات  الدولية  يمر بعدة  مراحل  حيث عادة  ما يجري  

المعاهدة  أولا  وفي حالة  نجاح  المفاوضات  بين الأطراف  فانه لا بد من تحرير نصوص  المعاهدات 

قبل التوقيع عليها  كما ان المعاهدات كقاعدة عامة  لا تصبح ملزمة  الا بعد التصديق عليها  من طرف  

التزام  بالمعاهدات  بالتحفظ  على بعض  أجزاء منها   اشخاص  القانون الدولي  العام  وقد يقترن  ارتضاء 

يجب ان تتوافر    1ويجب  ان  تسجل لدى  الجهة  المعنية  واضافة  الى هذا  بذاك  فان المعاهدة  الدولية

المفاوضات  بشان ابرام المعاهدات الدولية  تختلف من معاهدة   فيها جملة من  الشروط  ااموضوعية  وهي

النسبة  للمعاهدات  من الى  أخرى  فبالنسبة  للمعاهدات  الثنائية  فان  مفاوضات  ابرامها  الى أخرى فاب

ما تتم  بأسلوب  دبلوماسي  بشكل يجمع  وزير الداخلية بالممثل  الدبلوماسي  المعتمد  بدولته  اما في عادة 

ها  عادة ما تجري  في المعاهدات  المتعددة للطراف  فان مفاوضات  بشان  الاتفاقيات  على موضوع

ايطار  منظمة دزلية  او في ايطار  مؤتمر دولي يعقد خصيصا  لهذا الغرض  وفيما يتعلق بالاشخاص  

الذين يحق  لهم اجراء  المفاوضات  باسم ولحساب  لهذا الغرض  وفيما يتعلق  بالاشخاص الذين  لهم حق  

 ي اجراء مفاوضات  باسم ولحساب  الدولة فان العرف الدول

 الفرع  الأول

 المفاوضات

ضات  فان  مفو بشان  ابرام معاهدات دولية  تختلف من معاهدة  الى أخرى  فبالنسبة  للمعاهدة  الثنائية  

  ي المعتمدابرامها عادة  ما تتم  باسسلوب ديبلوماسي  بشكل يجمع وزير  الداخلية  بالممثل الدبلوماس

 عادة  ما طراف  فان المفوضات بشان  الاتفاق  على  موضوعهابدولته  اما في  المعاهدات المتعددة الأ

 تجرى في اطار  منظمة دولية  او في اطار مؤتمر دولي  يعقد خصيصا لهذا الغرض  وفيما يتعلق

ر  على بالاشخاص  الذين  يحق  لهم  اجراء مفاوضات  باسم ولحساب  الدولة فان العرف  الدولي استق

برام الدولة  يحق لهم  تفويض  ولهؤلاء اختصاص شامل  وعام واساسي  ذلك ان عملية ا كل من =رئيس

جعنا  ها واذا رالمعاهدات  الدولية عادة ما تكون من اختصاص  السلطات التنفيذية  وهؤلاء الثلاثة  يمثلون

المبعوث بلامر  الى قانون المعاهدات  فاننا نجده اعطى  فئة أخرى  من شرط ووثيقة  التفويض ويتعلق ا

ى معتمد  لدالدبلوماسي  بالنسبة للتفاوض  بين دولته والدولة المعتمدة  عنها إضافة الى  المبعوث  ال

ة  ة من سيادالمنظمة  الدولية لدى المؤتملر  الدولي  واضافة الى ذلك  وعلى أساس  ما تتمتع  به الدول

 فاوض باسمها  .وحرية الاختيار  فانه يمكن ان تختار أي شخص  اخر للت

التمثيل  ووثائق  التفويض  ان الدولة  وغيرها من اشخاص  القانون الدولي  تقوم بمعاملاتها  واعمالها   

القانونية  بواسطة  ممثلين رسميين  ويسهر على العلاقات  الدولية في اغلب الأنظمة الدستورية  رئيس 

ممثلون  اخرون للتفاوض  او ابرام  المعاهدات  او الى  الدولة او رئيس السلطة  التنفيذية  وكثيرا  ما يوفد

مؤتمرات دولية  وذلك  حسب كفاءتهم  او تخصصهم في الموضوع  لكن هؤلاء  الممثلين في حاجة  الى  
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اثبات تمثيلهم  الصحيح  لدولة  المعنية  وذلك باظهار  وثائق  او رسائل  التفويض  وهي عبارة عن وثيقة 

دولة الجهة المعنية  ووسائل التفويض  حسب ما جاءت به  الدبلوماسية  الدولية  هي  رسمية  صادرة  عن 

وثيقة  او تبني وثيقة  نص معاهدة  او ابداء  ارتضاء لتلك  الدولة التزام  بها او للقيام  باي عمل  اخر  

 1وعلى ذلك ممثل  عدم تجاوز  المهام المنوطة  بها

 يقف اختصاصه عند تفويض  اذا كان منصوص عليه  في تفويض  طبقا للتفويض  الذي يحمله  حيث  

ي ان فالدولي   الذي يحمله ويتعداه الى تبني  او التوثيق  وتكمن أهمية التفويض  كما اكدت  لجنة القانون

 ثل اخر  لهما انه  يتعامل مع مم اظهار  وثائق التفويض  يشكل ضمانة أساسية  تبين  لكل ممثل الدولة 

ا  ة  واعتبارالقيام  بما يدعي  كما انه يحل أي اشكال  في حال ادعاء شخصين  تمثيل نصف الدول إمكانية 

جازته  ان للدولة ان الدولة  تبقى سيدة الموقف  فان التمثيل الظاهري  دون ابراز الوثائق  التفويض     يمك

نرويج  وقعها ممثل عن ال  عند  ابرام اتفاقية  تخص تسمية  الجبن 1951حسب ممارسة دولية  ففي سنة

انت  كلمعاهدة  والسويد  ثم اتضح  فيما بعد انه  لم يكن يحمل تفويضا  الا من النرويج  لكن اعتبارا ان ا

مها  وقيع  باسمحل تصديق  بين طرفين الشيء الذي  قامت به سلطة  البلدين  مما يفيد  إجازة  السويد  الت

 دون تفويض .

ما  وبعض الموظفون السامون  في الدولة ليسوا بحاجة  الى اظهار وثائق التفويض  حسب مهمهم وهو

 مثلين  لدولتهم من اتفاقية  قانون المعاهدات  حيث يعتبر الأشخاص  التالي بيانهم  م  7به  المادة  جاءت 

 ووزراء الحكومات  بحكم وظائفهم  دونما حاجة الى ابراز  وثائق التفويض  رؤساء الدول رؤساء

ن  منها  الخارجية . ورؤساء البعثات الدبلوماسية  لغرض اعتماد نص المعاهدة  بين الدولة  المعتمدي

ية  دة الأساسوللدولة  المعتمدين  لديها  لدى مؤتمر دولي  او لدى منظمة دولية  وهذا على رغم ان القاع

عتماد  قد جر العادة على التأكد  من وسائل الاهي تاكد  من  صحة تفويض  قبل انطلاق اية مفاوضة  ف

 لدى  مؤتمرات دولية  من طرف  سيكرتيرية 

 وقد  لا يطالب الممثل بالتفويض  اذا ابرمت معاهدة  على شكل تبادل الرسائل 

 لة ثالثة عملية التفاوض  قد تجرى عملية التفاوض  على إقليم  احدى الدول المتفاوضة  او تستضيف  دو

لمبدا  ا على اقليمها  وتتم  تفاوض  في اطار منظمة دولية  او عن طريق استدعاء  مؤتمر دولي  وحسب 

لة  ون  من حق كل دوفان المشاركة  في المفاوضات  تتوقف على رغبة     الأطراف  ومصلحتها  ويك

 وكائنات   المشاركة في المؤتمرات الدولية 

وقد طرحت قضية المشاركة  بعض المشاكل  في الستينيات  بسبب النزاع  الشرقي الغربي  ودابت  الأمم 

المتحدة  على الممارسة تقضي  بتوجيه الاستدعاء للمشاركة  في مؤتمرات التمكين  لكل  الدول الأعضاء  

تم  المفوضات  عن طريق  جلسات  رسمية الى الدول  الأعضاء  في المنظمات  المتخصصة . بالإضافة 

تعرض فيها  وجهات النظر حول موضوع  وتتم مناقشات  وتبادل اراء ومساومات  وتحليل المواقف  كما 

قد يحصر في ايطار  مشروع مسبق  في اطار لجان او لجنة  او لجنة القانون الدولي  يعرض على 

المعاهدة عادة   لمناقشة  فيما بعد بهدف  التحيين والوصول  الى النص المعبر  وتتكون الوثيقة التي تتشكل ا

 2من ديباجة توضح  فيها اهداف ومبادئ  الاتفاق  تليها الاحكام  الرئيسية  ثم المتتابعة  ثم الملاحق 
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طراف في المعاهدة  كما  يمكن وتعرض  الوثيقة النهائية  على اعتماد  ويشترط  موافقة جميع  الأ

التصويت على المعاهدة  جملة  وتفصيلا  وجدت ممارسة  الأمم المتحدة على اعتماد  نص المعاهدة  في 

المؤتمرات الدولية  بأغلبية  ثلثي  الدول الحاضرة . واذا لم يتفق المؤتمرون على قاعدة أخرى  فهنا يتم 

سمية او رفع الايدي  او الجلوس او الوقوف  وتاتي بعد ذلك  التصويت  سريا او عن طريق المنادات  الا

مرحلة التوثيق  النص ويقصد بعه  ترسيم النص المتفق عليه  لتفادي  تغييره  او تزويلره  ويكون  ذلك 

بالتوقيع الابتدائي عليه  من قبل جميع الأطراف  المشاركة والموافقة عليه  ويكون ذلك  بالتاشير  

الدولة   ى  من أسماء الممثلين  واذا كان هذا  التوقيع  كما يظهر من هدفه  لا يلزم بالأحرف الأول

بالمعاهدة لانه  ليس موافقة نهائية  على ارتضاء التزام  بالمعاهدة  فهو يضع  على عاتقها  بعض التزامات  

اذا افصحت عن  تتلخص في وجوب  ا متناعها عن تبيان  اعمال من شانها  تعطيل موشوع المعاهدة  الا

 .1عزمها  على ان لا تصبح طرفا فبها

 الفرع  الثاني

 تحرير المعاهدات  الدولية

م ااف متعددة  مرحلة تحرير المعاهدة  واللغة المستعملة  اذا كانت لغة الأطر تأتيبعد  نجاح  المفوضات  

 للغة التي امختلفة  ان الممارسة الدولية  في شان هذه القضية ليست  موحدة  وهناك  عدة طرق لمعالجة  

دة  المعاهير تحرربها  المعاهدة الدولية  تحرير المعاهدات  بلغة واحدة  مثلما هو متبع في الماضي  تحر

لتي قد ا بأكثر من لغة  مع عدم إعطاء  الأولوية للنص المحرر  بلغة محددة  وعلى الرغم من المشاكل 

لى مبدا تثيرها هذه الطريقة في تحرير  الممعاهدات انها معمول بها  على الصعيد الدولي استنادا  ع

 المساواة .

عول  للغات الموفي الغالب ان المعاهدات  تحرر با  في السيادة واعتبار ان اللغة مظهر من مظاهر السيادة 

لصينية  الإنجليزي بها في منظمة الأمم المتحدة  ما إعطاء  الأولوية  لاية  لغة  وهذه لغات  هي الفرنسية  ا

 والاسبانية 

 ديباجة موضوع المعاهدة  بينات توضيحية  او ملاحق  الدوليةصياغة  المعاهدات

حن لمتحدة  ناهدة  وتتضمن  عادة  بيان  أسماء الأطراف  كما  نص ميثاق الأمم االديباجة وهي مقدمة  مع

 لتي من خلالاالأجيال المقبلة  من ويلات الحرب   شعوب الأمم  المتحدة  قد الينا على انفسنا  ان ننقذ 

مة  ان وبكراسجيل واحد  ابتليت الإنسانية  مرتين  وان نؤكد  من جديد  ايماننا بالحقوق الأساسية  للإن

اعية انيد  الدالفرد وقدره  وبما  للنساء ورجال كبيرها وصغيرها  كما تتضمن الديباجة ذكر الأسباب والاس

 الى ابرام  المعاهدة وكذلك  الأهداف التي تسعى الى تحقيقها .

ل صوفصلب  المعاهدة  وتتضمن القواعد  التي  تم الاتفاق عليها  في شكل مواد  وقد تكون في شكل 

 .وبنوذ

هي بيانات تفصيلية  ذات طابع فني توقيع المعاهدات الدولية  يجب التفرقة قبل كل شيء   ملاحق المعاهدة

بين توقيع نص المعاهدة  بعد انتهاء  المفاوضات  من طرف ممثل الدولة  يهدف توثيق نصها  والذي لا 
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الالتزام بالمعاهدة تصبح نافذة  والتوقيع  الذي يوافق من خلاله ممثل الدولة  على الموافقة النهائية  على 

الدولية  ولا تكون للتوقيع  بهذا المعنى  الأخير قيمة قانونية  في الإفصاح عن إرادة الدولة  في الالتزام 

بالمعاهدة  الا اذا  نصت المعاهدة  على ان يكون للتوقيع اثر  او ثبتت بطريقة أخرى  ان للدولة  

معنى  تبين عزم الدولة  على إضفاء هذا الأثر   على المتفاوضة  متفقة على ان  يكون للتوقيع  هذا ال

 1.التوقيع   من وثيقة ممثلها  او تم تعبير  عنه اثناء المفاوضات

ان كافة  هذه الشروط  تعبر عن التصريح  المسبق  من طرف الدولة  لممثلها بإمكانية  الزامها بتوقيعه  

من هذه الشروط  لاحقا  فيصبح  ملزما  لها ، وهذا ما  وقيع  لا يتوفر  فيه أي  فقط يمكن للدوة  إجازة الت

يقترب  من القبول  كاما  سنرى  لقد اقتصرت  الدول  قديما  على استعمال التوقيع  لتثبت  النص او تبنيه  

النهائي للمعاهدة  قد ازداد  وذلك لظهور  المعاهدات  ذات الشكل المبسط  في  كل  دولة القانون  

المسؤولية  بكل وضوح  وبالإضافة الى سهولة  الاتصال والتشاور  اما تبادل    تحددالمعاصرة  اين ت

المشار اليها  في التوقيع  الملزم  اللهم الا شرط  النص  الوثائق  والصكوك  فقد يلزم  في نفس الشروط

ثائق  توقيع  وعليه  في الصكوك المتبادلة  او يتفق عليه  باي طريقة أخرى  وقد تشمل عملية  التبادل ال

المعاهدات  من جميع اطراف  لكن عملية  التبادل هي التس تشكل  الرباط الحقيقي  للالتزام  في انتظار 

وصول  تلك  الوثائق  الي الجهات  التي  تتم التبادل  بينها  ان اكثر  يتم  ذلك  في حفل  رسمي  لتبادل هذه  

 . 2الوثائق

رسال  هذه اطبعا  اخر حيث اصبح  يكفي  لتأخذون  الدولي المعاصر  وقد  تطورت  هذه الوسيلة  في القان

ثائق الى الوثائق  الى المودع  لديه في المعاهدات  المتعددة  الأطراف  حيث  اصبح  يكفي ارسل  الو

و بدور ه ا  ليقوم به المودع  لديه في المعاهدات  المتعددة الأطراف  التي تشترط  تبادل  الوثائق  للالتزام 

ا  طابق  معهمهمة  التبليغ الأطراف  الأخرى وهذه الطريقة تقترب  كثيرا من الانضمام  والقبول وقد  تت

عنية لدول  الماولا  يمكن  التفرقة بينهما  الا من خلال  نصوص المعاهدة  او ما حصل الاتفاق  عليه  بين 

. 

 الفرع  الثالث

 التوقيع

  الشخص  من اشخاص القانون الدولي  طرف في المعاهدة  ويعبر بمقتضاه  عند هو اجراء يقوم به

لى لرسمية  عا ارتضائه التزام  بالمعاهدة  بما ورد في المعاهدة  أي ان التوقيع يؤدي  الى إضفاء الصفة 

ادة الم نصوص  المعاهدة  التي تم اتفاق عليها  من خلال  مرحلة التفاوض  وقانون المعاهدات  نص في

اتها ذلمعاهدة  على الحالات  التي تكون  فيها المعاهدة ملزمة  بالتوقيع عليها   وهي حالة  ما نظمت ا 12

اذا   ديق  حالةنصا يفيد  بانها تصبح  ملزمة  بالتوقيع عليها  ولا تحتاج  بذلك  الى اجراء اخر مثل التص

 ..ا انها تكون ملزمة بالتوقيع عليه ما ثبت  بطريقة  أخرى  ان اطراف المعاهدة قد اتفقوا  على

حالة ما اذا تبين  من وثيقة التفويض  او اثناء المفاوضات  بان الشخص القانوني  الدولي  كان  يعبر  عن 

نقول ان  المعاهدة  الدولية تكون ملزمة  ويجب  إعطاء التوقيع  الأثر القانوني  للمعاهدة كقاعدة عامة 

التوقيع عليها  اذا كانت المعاهدة  من  الشكل المبسط  فانها تصبح نافذة  بمجلرد التوقيع عليها  والتوقيع 

على المعاهدة  بالمعنى الصادق  يجب ان يكون  من الأشخاص المؤهلين  لابرام  المعاهدات الدولية  

ة اليهم في معرض  حديثنا عن  المفاوضات . والفقه الدولي في اطار  معالجته  والذين سبقت  الإشار
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لاجراء التوقيع عادة  ما يشير الى مصطلح  بتسميته  بالتوقيع بالأحرف  الأولى  ذلك  انه  اذا  التوقيع  

لممارسة الدولية  على المعاهدة  الدولية  يكون  بكتابة  الاسم  الكامل  لممثل الدولة  المتعاقدة  الا ان ا

جاءت ببعض اشكال التوقيع  الأخرى من حيث ان ممثلي   الأطراف  يوقعون  بكتابة الاحرف الأولى من 

أسمائهم  الحكمة من هذا  الشكل من اشكال التوقيع  تكمن في ان ممثل الدولة  قد يكون مترددا بين  القبول 

 1.عليا في الدولة لاعطاء  الموافقة النهائيةوعدم القبول  نصوص  الى استشارة الجهة  المعنية  ال

بشان    كما يستعمل هذا الشكل ن التوقيع  في اطار بعض المنظمات  الدولية  اذا كانت  المفاوضات  

 ي الأوروب  ابرام المعاهدات  تقوم بها  يكون من اختصاص أجهزة أخرى  كما هو  الشأن  بالنسبة للاتحاد

ثبت  ان  توقيع بالأحرف الأولى  يكون بالأحرف الكاملة  في حالة ما  اذامعاهدة ما ستريخت  ولكن ال

برم  تلك  التي ت اطراف المعاهدة  قد اتفقوا  على ذلك  وأخيرا هناك بعض المعاهدات  لا يتم التوقيع عليها 

 في اطار منظمة دولية  حيث تعرض مباشرة  على التصديق  وذلك بعد إقرارها .

 الفرع  الرابع

 التصديق

  راء داخليهو  التأكيد  الرسمي  على ارتضاء  التزام بالمعاهدة  التي سبق التوقيع  والتصديق هو  اج

الالتزام  ويقوم به  الشخص القانوني الدولي  وفقا لدستوره  ويعلن بمقتضاه  قبوله لاحكام المعاهدة  

لقانون التصديق  أي لماذا  يشترط ابتنفيذها  قضية تطرح  في دراستنا  للتصديق  تتمثل الحكمة من 

ية  ية وقانونالدولي التصديق  على المعاهدات ؟ بالنسبة للتصديق  الفقه الدولي هناك عدة اعتبارات  عمل

اثر  إقرار ب  واعتبارات عملية  تحدد  الحكمة من التصديق  فالاعتبارات القانونية  تتمثل في ان التصديق

ل  ولية  ومثعلى  تصرفات  الوكيل  الذي  قام  بابرام  المعاهدات  الد  رجعي  من جانب  الموكل الدولة

لدولية امعاهدات  هذا الاعتبار  مستمد من الوكالة  في القانون الخاص  والاعتبار العملي  يتمثل  في ان  ال

دة لاعا  خرىقد تعالج  موضوعا  ذو أهمية  كبيرة  بالنسبة  للدولة  مما يستوجب  إعطاء الدولة  فرصة أ

 عاهدة قبلالنظر والتصحيح  فيما تريد  الاقدام  عليه  هل يمكن  للدولة  أي تقوم بالتصديق  على الم

 ؟التوقيع 

 2.حرية الدولة  في التصديق  باعتبار التصديق  تصرف قانوني تقوم  به الدولة  وفقا لسلطتها

في التصديق  من خلال  الدولة في اختيار  فانه  يخضع  لسلطة  الدولة التقديرية  وتتجلى  حرية الدولة 

الوقت المناسب  لها لاجراء عملية  التصديق وقيتاخر  التصديق ععدة سنوات  من ابرام  المعاهدات فضلا 

لم يتم   1969في مايو  ان المعاهدة  التي بين أيدينا  والمتمثلة  في اتفاقية  فيينا لقانون المعاهدات  المبرمة 

كذلك لم تقر   1987لسنة  42انظر ج ر  العدد 1987التصديق عليها  من طرف  الجزائر الا في سنة 

الا في سنة  1966الجزائر  بالتصديق  على الاتفاقيات  المتعلقة  بالعهدين  الدوليين  لحقوق الانسان 

على المعاهدة  لاي  سبب  من أسباب    وكذلك  إمكانية  ان تقوم الدولة  برفض  التصديق  1989

على الرغم من الجهوذ المبذولة    1919الكونجرس  الامريكية  رفض التصديق  على معاهدة  فارساي 

التي بذلها  رئيس الولايات المتحدة  الامريكية  وليس  للتوصيل  الى هذه المعاهدة  وان كان عدم التصديق  

ر ودية  التي قد تعكر  نقاوة العلاقات  الا انه  لا يعتبر  بمثابة انتهاك  على المعاهدة يعتبر  من اعمال غي

او خرق  لالتزام  دولي  يرتب على الدولة  المسؤولية الدولية  من خلال  الممارسة  العملية  الدولية يتبين 

تغير  ان احجام  الدول عن التصديق  على المعاهدات  الدولية قذ يرجع  الى عدة أسباب من بينها 
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الظروف  التي ابرمت هذه المعاهدة  تجاوز المفوض  للسلطات الممنوحة  له بمقتضى وثيقة التفويض  او 

سبب عيوب الإدارة  كاكراه ممثل الدولة  عن التوقيع على المعاهدة او افساد ارادته  من السلطة المختصة 

وعادة هذه القضية  يحكمها القانون  بالتصديق ؟  عادة القضية تطرح  بشان الجهات  المختصة بالتصديق 

الداخلي  عادة الدساتير  هي التي تحدد الأجهزة  او السلطات المختصة  بعملية التصديق  المتمثلة  في 

 1.رئيس الدولة  وهذا هو الوضع السائد  في أنظمة ديمقراطية  سلطة الافراد 

دستور  وهناك  بعض الدساتير تمنح  الاختصاص  بالتصديق الى السلطة التشريعية  كما هة الحال  في 

ي  جه العلمانالغاء الخلافة الإسلامية  وإقامة الجمهورية التركية  ذات التو الجمهورية التركية  بعاد 

الدساتير  تجعل وفي وقت الحاضر  في بعض   1923ودستور  الاتحاد  السوفياتي  سابقا لسنة 

عملية ب الاختصاص  بالتصديق مشترك  بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية  حيث يقوم  رئيس الدولة 

و  هدات  كما التصديق  بعد  موافقة البرلمان  وقد  يكون ذلك  بالنسبة لبعض  المعاهدات او لكل  المعاه

 . 1996المعدل   1989الشأن  عليه  في دستور 

عايير  لفة  او ملناقص  قد تقوم  الدولة  بالتصديق  على المعاهدة  ابرمتها  ولكن  بكيفية  مختالتصديق  ا

لدولة ل للكيفية المحددة  في دستورها  ومثال ذلك  ان يكون  الدستور قد اعطى  الاختصاص بالتصديق 

ن ة  البرلماغير الموافقولكن  الرئيس  قم بالتصديق  على المعاهدة من  ولكن  لرئيس  بالتصديق  للدولة 

ي في فقه الدولعليها  فمثل هذا التصديق  يطلق عليه  الفقه  الدولي مصطلح  التصديق الناقص  وقد  نظم ال

 معالجته لهذه القضية  لم  يقف على راي واحد  وتعددت  اتجاهاته  وذلك  وفقا لما يلي 

يح  ان التصديق  الناقص  تصديق  صح انصار  هذا الاتجاه  الى القول  الاتجاه  الأولى  يذهب  

دخل  لة  ان تتويستندون  الى حجة  وجووب عدم التدخل  في الشؤون الداخلية  للدول  انه لا يجوز  لاية دو

 في الشأن  الداخلي  لدولة أخرى .

اري ونفحص  مدى توافق تصرفات  لرئيس  الدولة للدستور  الس ملاحق المعاهدة  هي بيانات تفصيلية

تنص  على مبدا عدم   من  ميثاق الأمم  المتحدة والتي  2فيها  وهذا  استنادا  الى الفقرة الرابعة  من المادة 

لسائدة ا التدخل  في الشؤون الداخلية  ومن ناحية  أخرى فانه يصعب  التحقق  من الأوضاع الدستورية 

 .مختلف المعمورة في 

الاتجاه  الثاني  يذهب انصار هذا الاتجاه  على عكس  الاتجاه  الاخر بضرورة  احترام  فكرة 

 .2الاختصاص

ي ف ل بقبوله الاتجاه  الثالث  يذهب انصار هذا الاتجاه  الى الإقرار بعدم صحة  التصديق الناقص  والقو

 ر صحيح  والدولة ذات الوقت بمعنى  التصديق  الناقص  هو تصديق غي

مما يحملها  المسؤولية الدولية  وخير   تعبر  انها قد أتت  بفعل غير مشروع ية فينا لقانون المعاهدات

 تعويض تقدمه  هذه الدولة لاسقاط  دعوى المسؤولية  عنها عو قبول اعتماد  ذلك التصديق الناقص

والتي تنص صراحة  ليس  46وفيما يتعلق  بقانون المعاهدات  بشان هذه  القضية  وبالرجوع الى المادة 

الدولة  ان تحتج  بان تعبير عن  رضاها  الالتزام  بالمعاهدة  قد تم بالمخالقة  لحكم في قانونها  الداخلي 

ذا كانت  مخالفة  بينة  وتعلقت  يتعلق  بالاختصاص بعقد  المعاهدة  كسبب لابطال  هذا الرضا  الا ا

بقاعدة أساسية من قواعد  القانون الداخلي  تعتبر مخالفة بينة  اذا كانت  واضحة  بصورة  موضوعية  
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لاية دولة  تتصرف  وفقا لهذا الاختصاص  وفق  التعامل المعتاد  وحسن النية  اذن  من خلال هذا  النص 

 .1أهمية جوهرية ذات   ةقانونييتبين  ان مخالفة  قاعدة 

ولذلك  يمكن  للدولة  ان تستند على التصديق  على المعاهدة  كان  ناقصا من خلال  عدم مطابقته  لما 

ان قانون المعاهدات يعتبر  هذه  المعاهدة  ومنها الاستنتاج   بأحكامنص  عليه  الدستور  عدم الالتزام  

التي يشترط  فيها التصديق  على المعاهدات لكي    التصديق  الناقص غير مشروع  وفيما يتعلق  بالحالات

تصبح  تلك  المعاهدات  ملزمة  بالتوقيع عليها  والتي سبق  الإشارة  اليها  واذا كانت  المعاهدة  من 

تنص على  الالتزام  14المعاهدات ذات الشكل المبسط  واذا رجعنا  الى قانون المعاهدات  فان المادة 

التصديق  عليها  وفقا لما يأتي  تعبر  الدولة  عن رضاها  الالتزام  بالمعاهدة بالمعاهدات من خلال  

بالتصديق  عليها في احدى الحالات  التالية  اذا نصت  المعاهدة  على ان  التعبير  عن رضا يتم التصديق  

ق  او اذا كانت  او اذا  ثبت  بطريقة  أخرى  ان الدولة  المتفاوضة  كانت  قد اتفقت  على اشتراط  التصدي

ممثل  قد وقع  المعاهدة  بشرط التصديق  او اذا  بدت  نية  الدولة  المعنية  من وثيقة  التفويض  ممثلها  

واذار جعنا  الى قانون   ان يكون  توقيعا  شروطا  بالتصديق  على المعاهدة  او عبرت  الدولة  عن  ممثل 

تنص  على الالتزام  بالمعاهدات  من خلال التصديق  عليها وفقا لما يأتي   14المعاهدات  فان  المادة 

تعبر الدولة عن رضاها  الالتزام بالمعاهدة  بالتصديق عليها في الحالات الاتية  اذا نصت المعاهدة ان 

بت  بطريقة أخرى  ان الدولة المتفاوضة  كانت قد اتفقت على التعبير  عن الرضا  يتم  التصديق  او اذا ث

اشتراط  التصديق او اذا كانت ممثل  الدولة  قد  وقع  المعاهدة  بشرط  التصديق  او اذا  بدت نية الدولة 

المعنية  من وثيقة التفويض  ممثلها  ان يكون توقيعا  شروطا  بالتصديق  على المعاهدة او عبرت الدولة  

ثل النية  اثناء  المفاوضات  يتم تعبير  الدولة عن رضاها  الالتزام بالمعاهدة  عن طريق قبولها     عن م

 . 2او موافقة عليها بشروط مماثلة  التي تطبق على التصديق

هو  تصرف صادر عن إرادة منفردة  لشخص القانون  دولي  عن ارتضائه  الالتزام  بالمعاهدة   التحفظ 

يع  او التصديق  او الإقرار الرسمي  يكون  الهدف منه  استبعاد  او تعديل الأثر القانوني  من خلال  التوق

لبعض نصوص المعاهدة  لتطبيقها على الشخص القانوني الدولي  والتحفظ  قد يكون  اعفائيا  حذف  

اريخ  بداية ت 1949موضوع المعاهدات  يعني  لعناية واهتمام  كبير  من الفقه خاصة  في حقبة  ما بين 

تاريخ التوقيع  اتفاقية فيينا  1969وعتم  1948التحفظات  الدول  الشرقية  على اتفاقية تحريم الإبادة  لعام 

لقانون المعاهدات  وكون موضوع التحفظات  موضوع يجمع بين السياسة والقانون  التحفظ  حسب المادة 

واحد  أيا كانت طبيعة  ثصدره دولة  ما بين هو اعلان من جانب  1969من اتفاقية قانون المعاهدات  2

توقيع  المعاهدة  او تصادق  عليها او تقبلها  او تقرها او  تنضم  اليها مستهدفة  به استبعاد  او تغيير الأثر 

القانوني  لبعض احكام المعاهدة  في تطبيقها على تلك  الدولة  ان هذا التصديق  يستند  على جملة من 

 على النصوص  وقت  ابداء  التحفظ  ثم  الأفعال  القانونية  التي تشكل  تحفظ .ملاحظات  تتعلق  

وقت التحفظ  باي  وقت الموافقة النهائية  على التزام بالمعاهدة  مهما كانت الوسيلة  المتبعة في ارتضاء 

اما الإعلان   أخرى الالتزام بالتوقيع  او تبادل  الوتائق  او التصديق  او قبول او موافقة  او اية  طريقة 

 .التي تصدره  الدولة عند  توقيعها  لمعاهدة  بالأحرف الأولى او عند تبنيها  في انتظار الموافقة النهائية 
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فلا  يحدث  أي اثر  قانوني  مالم  يعاد  ابداؤه  وقت الالتزام  بالمعاهدة  اما  تلك  التصريحات  التي تاتي 

ومحاولات  تعديل  او تغيير  او  بعد الموافقة النهائية  على المعاهدة  فقد تتراوح  بين  تصريحات سياسية 

 1تفسير 

 اعماللا  تحدث اثرا قانونيا  مالم تتوافر  هذه شروط 

صيغة التحفظ  حسب نص المادة أعلاه  تتم الصيغة التي ترد  بها التحفظ  بل المهم  هو  المحتواه  كعمل 

قانوني  حيث تعتبر تحفظا  كل تصريح  يستبعد  او يغير الأثر القانوني  لبعض احكام  المعاهدة  وهكذا  لا 

رية  حتى لو صدرت تحت عنوان تحفظات  تعتبر تحفظات  كل الإعلانات  السياسية والتصريحات  التفسي

ما دامت لا تستبعد  بعض احكام  المعاهدة او تغير  اثرها القانوني  وفي هذا مجال  علقت لجنة القانون  

بقولها  في كثير  من أحيان تصدر  الدول الإعلانات  قد تكون  مجرد توضيح    2الدولي  على المادة 

تطبيق  احكام المعاهدة  وقد ادعت  بريطانيا   اذ غيرت  او استبعدت   لموقف الدولة  وقد  ترقى الى تحفظ

في   1958من اتفاقية  الجرف القاري لعام  6ان تصريح  فرنسي  الخاص لعدم تطبيق المعاهدة  المادة 

منطقة  الغربية في بحر مانش  وشواطئها  الثمانية  في محيط اطلسي  بانه ليس تحفظ  وانه تصريح 

ويجب ان  نضيف كلمة  حول التحفظ  السلبي حيث  لا يقتصر انتقاص  6 يغير نص المادة تفسيري  لا

التزامات  وهو  ما بيعبر  إيجابيا بالنسبة للدولة  بل يمكن ان يخص  تغييره  في الأثر القانوني  ينص ما 

من اتفاقيات   19والمادة  عن طريق  زيادة في التزامات  مثل توسيع تطبيقه  على حالات او في أماكن 

قانون المعاهدات  تسمح  بحق  التحفظ  على المعاهدات  المتعددة الأطراف  بشرط  عدم تحرير 

التي تنسج  على راي المحكمة   20المعاهدات  لذلك  او تلائم التحفظ  من هدفها وموضوعها  لتنظم المادة 

حفظ  يحصل على الاجماع   اذتبين  من كون  أعلاه كيفيات  قبول  ورفض التحفظات   ويظهر  ان الت

الدول المتفاوضة  محدودة العدد. ومن موضوع المعاهدات وهدفها  وان تطبيق  المعاهدة  بكاملها  بين 

 جميع  اطراف .

ان التحفظ  على المعاهدة  المنشئة  للمنظمة الدولية يتطلب  موافقة الهيئة  اما بقية المعاهدات فتصبح  

بمجرد  موافقة احدى الدول  الأطراف وقالت  المحكمة يمكن ابداء  حفظة  طرفا في المعاهدةالدولة المت

التحفظات على المعاهدات  على الرغم من وجود بعض  اطراف المعاهدة  بشرط الا تتعارض  مع تلك 

او للدولة لدى التوقيع  عاهدة  او تصديق   19وتنص المادة  التحفظات  مع موضوع وغرض المعاهدة 

قبولها  او إقرارها  او الانضمام  اليها  ابداء التحفظ  الا اذا حضرت المعاهدة  هذا  التحفظ  او نصت 

المعاهدة  على انه  لا توضع  الا بتحفظ  محددة ليس من بينها  التحفظ  المعني  وان  يكون تحفظ  في غير 

 . 2هدة  وغرضهاحالات  التي تنص  عليها الفرعيتان  او ب  منافيا لموضوع  معا

 الفرع  الخامس

 تسجيل  المعاهدة الدولية

لقد سبقت الإشارة  الى هذه  الجزئية في معرض  حديثنا عن شرط  الكتابة على المعاهدات الدولية      

من قانون  80ووقتها  تساءلنا عما اذا كانت  شرط الكتابة شرط صحة او شرط اثبات  وفقا لنص  المادة 

ها حيز التنفيذ  الى الأمانة المعاهدات  فان تسجيل المعاهدة  يكون  من خلال  ترسل المعاهدة  بعد دخول
                                                             

سياسية  انظر ، حافظي  سعاد  محاضرات  في  القانون  الدولي العام  لطلبة  السنة الثانية   جامعة  أبو بكر بلقايد كلية الحقوق  والعلوم  ال1

 2020-2019تلمسان 

 
 .2021، الوجيز  في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار المصرية، القاهرة، تاح عبد العزيز قوطهنبيل عبد الف2

مصر،  حوث العلمية،وائل منذر البياتي، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات والب

2020. 

 .2008القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، وليد بيطار،  -60

2001اكش، المبادئ العامة والتعامل الدولي، الطبعة الأولى، المفارقات، مطبعة وراقة، مر -يوسف البحيري، القانون الدولي العام  -61  



 مون الدولي العار  القانالفصل الثاني :                                                         مصاد

 

51 
 

العامة للأمم المتحدة  لتسجيلها وحفظها حسب الحال  وكذلك  نشرها يشكل  تحديد  جهة الإيداع تفويضا  

 102في المادة  لها للقيام  بالاعمال  المذكورة في الفقرة  السابقة واذا رجعنا  الى ميثاق الأمم المتحدة 

دولي  يعقده  أي عضو  من أعضاء الأمم المتحدة  بعد  العمل  بهذا  تنص  على ان كل معاهدة  وكل اتفاق

في معاهدة   الميثاق  يجب ان يسجل  في امانة الهيئة  وان تقوم بنشره  بأسرع  ما يمكن ليس لاي طرف 

 او اتفاق دولي  لم يسجل  وفقا  للفقرة الأولى  من هذه المادة ان يتمسك  بتلك المعاهدة  او ذلك الاتفاق 

امام أي فرع  من فروع الأمم المتحدة . وفيما يتعلق باجراءات التسجيل  تشمل في طلب التسجيل  الى 

الأمانة  العامة  للمم المتحدة  تتم عملية التسجيل  في سجل خاص يتضمن  تقييد المعاهدة  مع بيانات  عن 

تصديقات  وتاريخ  دخول  المعاهدة اطراف  وتواريخ  التوقيع  والتصديق او الإقرار  الرسمي او تبادل  ال

حيز  التنفيذ  وكذلك  بيان عن اللغات  التي حددت بها  هذه المعاهدة  تقوم الأمانة العامة  للأمم المتحدة  

بعد ذلك بنشر  المعاهدة في مجموعة  خاصة تسمى  مجموعة المعاهدات  التي نشرتها  الأمم المتحدة  

مصحوبة  بترجمة  باللغتين الإنجليزية  والفرنسية  ترسل هذه المجموعة تنشر المعاهدة  بلغتها الاصلية  

 الى مجموعة الأعضاء  الأمم المتحدة .

اثار  المعاهدات  الدولية  القاعدة الدولية  العامة  ان اثار المعاهدات  تنحصر   بين أطرافها لكن هناك  

هدة  على  الأطراف  المشاركة  فيها  هناك عدة  استثناءات  حيث تستمد فيها الاثار الى الغير  اثار المعا

قواعد قانونية  تحكم  التعامل  الدول  مع المعاهدة  الدولية  التي سبق ان ارتضت  الالتزام باحكامها  ومن 

من قانون المعاهدات  كل  26هذه القواعذ  وجوب تنفيذ  المعاهدة الدولية بحسن النية  وفقا لنص المادة 

 .1ملزمة لاطرافها  وعليهم تنفيذها  بحسن النيةمعاهدة نافذة  

عدم رجية  اثار المعاهدة  معناها  المعاهدة لا تسري  على القضايا السابقة  على ابرامها  وهذا ما يتضح  

بحيث تنص مالم يظهر  من المعاهدة  قصد مغاير  او يثبت  خلاف ذلك    28من خلال نص المادة 

و اية  حالة انتهت  فيها  بشان  تصرف او واقعة تمت ابطريقة أخرى  لا تلزم نصوص المعاهدة  طرفا 

وجودها  قبل   تاريخ دخول  المعاهدة حيز التنفيذ  بالنسبة لذلك  الطرف تحديد  النطاق الإقليمي  للمعاهدة  

بقولها مالم يظهر  من معاهدة قصد مغاير او يثبت خلاف ذلك  بطريقة أخرى لا  29تطبيقا لنص المادة 

بموضوع واحد  وداسة  العلوم القانونية  تتحدث من تلزم  نصوص المعاهدة  المتطابقة  التي تتعلق 

من قانون المعاهدات  على مايلي  مع مراعاة ما  30القضايا  المنشئة في القانون الدولي  وتنص المادة 

من ميثاق  الأمم المتحدة  تتحدد  حقوق والتزامات  الدول الأطراف  في معاهدة  103جاء  في المعاهدة  

وع واحد  وفقا لفترات .التالية  اذا نصت المعاهدة  على انها خاضعة  لاحكام معاهدة متتابعة  تتعلق بموض

أخرى  سابقة او لا حقة او انها  لا ينبغي  ان تعتبر  غير منسجمة  مع مثل هذه الماهدة  فان احكام 

كذلك  في المعاهدة  الأخرى المعنية  هي التي تسود  اذا كان كل  اطراف المعاهدة   السابقة  اطراف 

فان المعاهدة  السابقة  69المعاهدة اللاحقة  دون ان تكون  المعاهدة السابقة  ملغاة او معلقة طبقا للمادة 

تنطبق فقط على الحد الذي  لا تتعارض في نصوصها  مع نصوص المعاهدة  اللاحقة  اذالم يكن اطراف 

ق القاعدتان التاليتان  في العلاقة بين الدول  المعاهدة  الللاحقة جميعا اطراف  في المعاهدة السابقة  تنطب

في الأطراف في المعاهدتين  تطبق القاعدة  الواردة  في الفقرة الثالثة  في العلاقة  بين دول الأطراف 

احدها فقط تحكم نصوص المعاهدة  المشتركة  بين طرفين  حقوقهما والتزاماتهما  ليس الحكم  الفقرة  ما 

او باية   60اية  مسالة  تتصل بالقضاء  اوووقف  العمل بالمعاهدة  وفقا للمادة او ب 41يحصل  المادة 

                                                             
ون  الدولي العام  لطلبة  السنة الثانية   جامعة  أبو بكر بلقايد كلية الحقوق  والعلوم  السياسية  انظر ، حافظي  سعاد  محاضرات  في  القان1

 2020-2019تلمسان 
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مسالة تتصل  المسؤولية  التي قد تنشا  على الدولة  النتيجة  عقد  ما او  تطبيقها المعاهدة  لا تتماشى  

 نصوصها  مع التزامات  هذه الدولة  في مواجهة  دولة أخرى  في ظل معاهدة أخرى .

فانه  لا يجوز  لاي طرف  في المعاهدة   27المعاهدات  في القانون الداخلي  ووفق لنص المادة  احترام 

 46.ان  يحتج  بنصوص قانونية  الداخلي  كمبرر للاتفاقية  في تنفيذ المعاهدة  لا  تحل هذه القاعدة بالمادة 

 المطلب  الثالث

 اثار المعاهدات  تفسيرها  وبطلانها

هذا المطلب  لاثار المعاهدات الفرع الأول  تفسيرها  الفرع الثاني  وبطلانها  الفرع  نتعرض  من خلال 

 الثالث

 الفرع  الأول

 اثار المعاهدات  الدولية

المقصود  بالغير  الأطراف الثالثة التي لم يسبق  لها وان ارتضت  الالتزام  بالمعاهدة  بوسائل ذلك  وفي 

من قانون المعاهدات  لاتنشئ  المعاهدة التزاما  او  34وردت  في المادة  الحالات المحددة  والقاعدة  مثلما

حقوقا  للدولة الغير  دون رضاها  ولكن هذه القاعدة  ليست مطلقة وترد  عليها  بعض الاستثناءات  تمتد 

فالمعاهدة  من خلالها  اثارها  للغير  وذلك في الحالات  الاتية المعاهدة المنشئة لمراكز  قانونية  مووعية 

التي تتضمن  وضع  نظام أساسي إقليمي  تلزم الغير كما هو شان  بالنظام القانوني  بشان حياد سويسرا  

 .18151-03-50الذي  وقع في 

  1888المعاهدة  المتعلقة  بطرق  المواصلات  الدولية  البحرية  والنهرية مثل  اتفاقية  قسنطينية  سنة 

بشان مضايق  التركية  البرسفور   1923بقناة  سويس  وكذلك  معاهدة لوزان  بشان  نظام  الملاحة 

من المادة  5المعاهدة المنشئة  لوحدة  دولية  جديدة  مثلما نص  عليه  في الميثاق  الأمم المتحدة  في الفقرة 

قدر  ما تقتضيه  بقولها  تعمل الهيئة  علىان  تعمل  الدول  غير  الأعضاء  فيها  على هذه  المبادئ  ب 2

 . 2ضرورة  حفظ  السلم  والامن  الدولي

ونص  في المعاهدة  على ان اثارها  تمتد  الى دولة  او دول ليست  طرفا فيها بشرط  قبول هذه الأخيرة  

من قانون المعاهدات  بقولها بشان  التزام  على الدولة غير  في نص  35بذلك وهو ما نصت  عليه المادة 

ا قصد  الأطراف  فيها  ان يكون هذا النص  وسيلة لانشاء  الالتزام  وقبلت  الدولة الغير  ذلك  المعاهدة  اذ

صراحة  او كتابة  وهناك  حالات اخرلى تمتد  فيها  اثار المعاهدات  الى غير ذلك  وفي حالة  شرط  

 .دولة جديدة الدولة الأكثر عادية المعاهدات المنشئة  لمنظمة  دولة  المعاهدات  المنشئة  ل

 الفرع  الثاني

 تفسير المعاهدات

تفسير المعاهدات  تثور المشكلة  متعلقة  اثناء تنفيذ المعاهدات  مما يطرح مشكلة  تفسير المعاهدات  لا بد 

 .من تحديد  الجهة المختصة بالتفسير  هل هي جهة دولية  ام وطنيةالتفسير الدولي للمعاهدات  الدولية 

قد يكون صريحا  وقد يكون ضمنيا  والتفسير الصريح  يتخذ عدة اشكال  قد يكون التفسير الحكومي  

بمقتضى نصوص تفسيرية  في ذات  المعاهدة  قد يكون بمقتضى  المعاهدة في شكل ملاحق  قد  يكون  

وتتم الموافقة عليه  من اطراف  أخرى  كما ان هذه  التفسير  الرسمي قد يرد   بمقتضى تصريح  انفرادي 

                                                             
1Bastid Suzanne, Observation sur une étape dans le développement progressif et la codification des principes 

des droit international, mélanges Guggenheim, Genève, imprimerie de la tribune de Geneve, 1968. 
2LEFUR.Louis, Précis de droit international Public,4e éd, Dalloz, Paris, 1931, p450. 

Leon Duguit, traite de droit consututionnel, Tome 1, Paris, 1921. 
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صفة ضمنية  وذلك في حال  ما اذا تم تنفيذه  المعاهدة  من قبل أطرافها  بطريقة  مماثلة  دون  اعلان ب

 .ذلك  صراحة 

التفسير  الدولي القضائي  يكون بواسطة  القضاء او التحكيم  الدوليين  وقد يكون الزاميا  او اختياريا  

الافراد  قبل حدوث  الخلاف  على وجوب عرضه  على ويكون  الزاميا  في حال  ما اذا كان  الاتفاق بين  

جهة قضائية  دولية للفصل  وقد يكون اختياريا  اذا تم الاتفاق  على عرض  النزاع  على القضاء  الدولي 

 بعد  حدوث  نزاع  بشان  تفسير .

وفي ذات   وما يتميز  التفسير  القضاء  الدولي المعاهدات ان حجية التفسير  على اطراف النزاع  فقط

وطني  للمعاهدات  ان عملية التفسير  الوطني  للمعاهدات   ان عملية  النزاع لا غيرالتفسير الداخلي  او ال

التفسير  الوطني  للمعاهدات  الدولية تنصرف  ما اذا كانت  المحاكم الوطنية  تختص  بتفسير  المعاهدات  

بشانها وذهب  في ثلاث اتجاهات  الاتجاه الأول   لقد تصدى  الفقه  الدولي  الى هذه القضية  واختلف 

يذهب هذا الاتجاه الى رفض  القضاء الوطني  بتفسير المعاهدات  لان مهمة المحكمة  الوطنية تنحصر  

من  اختصاص  السلطة  التنفيذية  الاتجاه  الثاني يمكن  القول بانه  توفيقي  في تطبيق المعاهدات  واستقر

معاهدات  الخاضعة  للتفسير عما اذا كانت  متصل  او غير متصلة  بالنظام  العام بحيث  يميز  بشان ال

الدولي  فاذا كان  نص المعاهدة  غامض  يحتاج  الى تفسير  لا يتصل بالنظام العام  الدولي فانه يجب  

 على المحاكم  الوطنية  ان لا تقوم بتفسير .

لمحاكم  الوطنية  ان تتولى عملية تفسير  المعاهدات الدولية  الاتجاه الثالث يرى هذا اتجاه  انه لا يمكن  ل

 و32و 31ويجب عليها  فقط في عملية تفسيرطرق  تفسير المواد  من 

 ثالثالفرع ال

 بطلان المعاهدات

فهذا الأخير  لا يتقرر  الا لمن  تقرر  بطلان معاهدة هناك  اساب تجعلها  باطلة  وأخرى قابلة  للابطال

ليس    46الواضح  بقواعد  القانون  الداخلي  بشان  ابرام  المعاهدات  الدولية  المادة  لمصلحتهالاخلال 

للدولة  ان تحتج بان التفسير  عن رضاها التزام بالمعاهدة  قد تم بمخالفة لهم في قانونها الداخلي  يتعلق 

ة  كسبب لابطال  هذا الرضا  الا اذا كانت  المخالفة بينة  وتعلقت بقاعدة  أساسية  باختصاص  بعقد معاهد

من قواعد القانون الداخلي  تعتبر مخالفة  بينة  واذا كانت واضحة  بصورة  موضوعية  لاية دولة 

لمتعلقة  تتصرف  في هذا الشأن  وفق التعامل المعتاد  وبحسن النية  كذلك مخالفة  القواعد  الدستورية ا

من قانون   47ومثالها التصديق الناقصتجاوز  ممثل الدولة  سلطته  ووفقا لنص المادة  بابرام  المعاهدة 

اذا كانت السلطة  ممثل في التعبير  عن رضا الدولة الالتزام  بالمعاهدة  ما خاضعة  للقيد  معين فلا يجوز  

للابطال  ما عبر عنه  من رضا الا اذا كانت الدول الاحتجاج  باغفال الممثل  ومراعاة هذا القيد  كسبب 

 المتفاوضة  الأخرى  قد اخطر بالقيد  قبل القيام  الممثل  بالتعبير عن  هذا الرضا

الاحتجاج  بالغلط  كسبب للابطال  رضا  الالتزام اذا تعلق  48دولة  وفقا لنص المادة الغلط  يجوز لل

بواقعة  او حالة   اعتقدت  هذه  الدولة  بوجودها  عند  عقد المعاهدة  وكان سبب  أساسيا   في رضا 

غلط  او كانت اذا كانت  الدولة المعنية  قد أسهمت  بسلوكها  في ال 1الالتزام  بها لا تنطبق  الفقرة 

الدولة  على علم باحتمال وقواعد  لا  يؤثر الغلط  المتعلق  فقط بالفاظات   الظروف  قد جعلت  هذه 

من  33ومثال ذلك  على ماورد في الفقرة   49المعاهدة  على صحتها  وتطبق  في هذه الحالة احكام  مادة 

ولية  مع دولة أخرى  بمعاهدة  للاستفادة من  هذه المادة  قضية اكتشاف  البترول  اذ تبرم  المعاهدة الد

 البترول  لكنها  تحيطها بمعلومات  خاطئة عن مكان  وجوده  فتكون  دولة في حالة غلط .
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افساد  ممثل الدولة  فاذا كانت   تعبير الدولة عن ارتضائها  كان نتيجة افساد  ممثل الدولة مباشرة  او غير 

  52تتحدث  عن ممثل  الدولة  والمادة   51الى ابطال  رضاها  المادة  مباشر  فيجوز  للدولة  ان تستند

 تعارض  المعاهدة مع قواعد  القانون الدولي الامرة  تكون  المعاهدة  باطلة  اذا عقدها  بطريق  التهديد

  او استخدام  القوة بصورة مخالفة  لمبادئ  القانون الدولي  يمكن للدولة  ان تحتل  مناطق دول أخرى

 فتقوم بابرام معاهدة  مع الدول  المختلفة  العراق  والوما

تكون  المعاهدة  باطلة  اذا كانت تتعارض  مع قواعد  الامرة  من القواعد  ويقصد    53وتنص المادة 

تكون  المعاهدة  باطلة اذا كانت   53العامة للقانون  الدولي  وتنص المادة  بالقاعدة الامرة  هي القواعد 

ض  مع  قواعد  الامرة ويقصد  بالفاعدة الامرة  من القواعد  العامة للقانون الدولي العام  المقبولة  تتعار

وا ما نصت لمعترف  بها من قبل  المجتمع  الدولي  ككل على انها قاعدة  التي لا يجوز  الاخلال بها  

اذا  103نون الدولي  واستنادا الى المادة والتي لا يمكن تعديلها   الا بقاعدة لاحقة  من القواعد  العامة  للقا

 تعارضت الالتزامات  التي يرتبط بها الأعضاء  والتي تمت  وفقا  لاحكام  القانون

يجوز للدولة  التي عقدت  المعاهدة  بسلوك  تدليس  للدول الأخرى  ان  49الغش والتدليس  اشارت المادة 

 .ام بالمعاهدةتحتج  بالتدليس  كسبب لابطال  بعد رضا  الالتز

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 اد القضائي وقرارات  منظمات دولية  و مجال  البحريوالاجته العرف الدولي  ومبادئ القانون 

نتعرض  من  خلال هذا  المطلب  للعرف الدولي  ومبادئ القانون  والاجتهاد القضائي وقرارات 

 المنظمات  الدولية  ومجال البحري

 المطلب  الأول

 الدولي  العرف

 والقاعدة  38العرف  الدولي  ان العرف كمصدر  من مصادر  القانون  وهذا ما نصت  عليه المادة 

العرفية  قاعدة  عرفية والعرف مصدر  من مصادر القانون  الدولي العام  يقوم على عنصرين او ركنين  

دي  يجب ان يكون  سلوك قيام  العنصر  الواقعي او المااحدهما مادي  او واقعي  والأخر شخصي  او نفسي

فيما يتعلق  بحماية  افراد  الشعب  العراقي  في الشمال  والجنوبيجب  ان   688بالعمل  ومثال ذلك  القرار 

يكون  سلوكا عاما  ومعنى هذا ان السلوك  المكون للعنصؤ المادي  العرف  الدولي  يجب اننن يتبع 

يشترط  لعمومية  السلوك  ان يكون متبعا  من طرف اغلبية  مجموعة  من الدول  والسؤال المطروح  هل 

ان  العرف  الدولي  بغض النظر  عن مدة فاعلية  في العلاقات الدولية  على أساس المساواة في السيادة

مصدر من مصادر  بعض  المجتمعات  اذ يحتل  المرتبة  الأولى  وبعض المرتبة الثانية  وهو منصوص  

من النظام  الأساسي  لمحكمة العدل  الدولية  التي صنفت  في الترتيب الثاني  ضمن  38عليه  في المادة 

لي قواعد  عرفية تم تنفيذها  فيما بعد  في اطار مصادر  القانون  الدولي  واغلب  قواعد  القانون  الدو

المعاهدات  دولية عامة والقاعدة العرفية  تنشا من خلال  اتباع اشخاص القانون الدولي  سلوكا معينا  مع 
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توافر  القاعدة لديهم  بالزامية اتباع  السلوك  ولذلك  فان فقهاء  القانون  الدولي  يؤسسون  العرف  

 القانون الدولي .كمصدر  من مصادر 

العنصر  الواقعي او الملادي  يتمثل  هذا العنصر  في السلوك  المتبع  من طرف اشخاص القانون الدولي 

العام  والراي الراجح  والفقه الدولي يميل  الى اعتباار  العرف  سلوك  إيجابي  ان يكون  سلوك  ذو طابع 

من اشخاص  القانون الدولي ويجب  ان يكون دولي  ومعنى هذا ان السلوك المتبع  من طلرف شخص 

 متصلا بموضوع  من موضوعات  القانون الدولي  وليس شانا  داخليا

اذا كانت   وهذه  المسالة  تثير  عدة خلافات  فيما يعتبر  او لا يعتبر  من الشؤون الداخلية  للدولة وخاصة 

يتعلق  بحماية  افراد  688ال ذلك  القرار فئة  معينة من الافراد  شعب معرضة  للإرادة الجماعية  ومث

الشعب العراقي  في الشمال والجنوب  من اظطهاد  من  النظام  الحاكم  في العراق  والصادر  بعد  نهاية  

 الحرب  الخليج  الثانية .

يجب ان  يكون السلوك عاما  ومعنى هذا السلوك  المكون للعنصر المادي  للعرف الدولي  يجب ان  يتبع  

 من  مجموعة  من الدول  والسؤال المطروح

لعمومية  السلوك الدولي  ان يكون متبعا  من طرف كل  المجموعات  الدولي ة وهل  يشترط   هل  يشترط

ان تكون متبعا  من طرف الدولة  الفاعلة  في العلاقات الدولية  ام لا ؟ من  الناحية  النظرية انه  يكفي  ان 

ات  الدولية  على أساس مبدا  يكون  سلوكا متبعا  من طرف  الأغلبية  بغض النظر  من فاعليتها  في العلاق

 المساواة  في السيادة  والمقصود  بالسيادة  هنا  السيادة  القانونية وليس الفعلية .

وجوب استمرار  السلوك  لفترة زمنية  وذلك بكيفية  تمكن اشخاص  القانون  الدولي  الأخرى  مع العلم  

ئل  الاتصال  فان هذا الشرط  تقل أهمية  بالسلوك المتتبع  وكما هو  الملاحظ  من خلال  تطور وسا

وجوب  تكرار  السلوك  وتكرار  السلوك  الدولي  الذي يكون  العنصر المادي  هو دليلب توافره فيما 

يتعلق  بالعرف  فيكفي  تكرار  السلوك  ولو لمرة  واحدة  واذا كان السلوك  صادر  عن منظمة  دولية فان 

 الفهم المادي .لتكوين   سابقة  واحدة  تكفي 

العنصر المعنوي  يعني  ان اشخاص القانون  الدولي  الذين  يمارسون  سلوكا  وفقا للمواصفات  السابقة  

انما يقومون  بذلك وفقا  للقانون  أي انهم يقومون  به تنفيذا  لالتزام  دولي او طلب  لحق  لهم  فمقررا 

 ملات  وتجدر الإشارةتمييزا لقاعدة  عرفية عن قاعدة  الاخلاق  والمجا

الى جانب  من الغفه  الدولي  يركز  كثيرا  على هذا العنصر  ويعتبر العنصر الوحيد  الذي يكون   

العرف الدولي   ذلك  ان العنصر المادي  وفقا لهذا  الراي  هو مجرد  وسيلة لاثبات  العرف  وليس منشئا 

عن العادات المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر العرف الدولي بأنه:"مجموعة القواعد المنبثقة عرف ي

فيه بعض الفقه أنه يؤدي إلى تكوين القاعدة القانونية الدولية العرفية أي من المصادر  ىيرالاستعمال".

أنه يكشف عن هذه القاعدة القانونية الدولية العرفية أي من المصادر  الآخرالمادية، في حين يرى البعض 

على أن تكوين القاعدة القانونية عن طريق العرف يتم بصورة  الآراءناك اتفاق بين الشكلية. على أن ه

 1تلقائية غير مفروضة، أي بدون تدخل سلطة منظمة تفرض ما تضعه من قواعد على المخاطبين.

ة التلقائي يناسب إرساء جانب كبير من القواعد القانونية الدولية في مرحلة تاريخي الأسلوبوالواقع أن هذا 

، حيث كان يغلب عليه الطابع والمشكلاتمعينة من مراحل تطور المجتمع الدولي عندما كان محدود العدد 

المسيحية من ناحية أخرى. فكان إرساء القواعد العرفية يتم من  والأفكاروالأخلاقياتمن ناحية،  الأوربي

قات التي تنسج بين لانت الع، وكاوالاجتماعيوالاقتصاديجانب دول متقاربة من حيث المستوى السياسي 
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كانت تتم بين أعضاء مجتمع متجانس. وهكذا فإن القواعد العرفية التي  لأنهاهذه الدول من طبيعة واحدة 

تأثيرا  الأوربيةالأكثراتسمت بصفة العالمية لم تكن في حقيقة أمرها سوى استجابة لسلوك عدد من الدول 

الدول  لاعتناقراجعا  الأوربيةفي انتشارها لما وراء الحدود قات الدولية، ولم يكن الفضل لافي مسار الع

على يد الدول  الاستعماريةالظاهرة  لانتشارلها واقتناعها بها بقدر ما كان مفروضا نتيجة  الأخرى

نظمها القانونية الوطنية وبصماتها على القواعد  الأوربي، التي حملت معها إلى دول العالم غير الأوربية

نتشرت القواعد القانونية الدولية وعلى رأسها القواعد العرفية بطريقة سلبية عن طريق اتساع الدولية. فا

وليس عن طريق اعتناق واقتناع حقيقيين  اللاتينيةفي قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا  الأوربية المستعمرات

 من جانب دول هذه القارات.

على أن التغييرات التي لحقت المجتمع الدولي غداة الحرب العالمية الثانية جعلت القانون الذي يحكمه يفقد 

قادرا على  الكلاسيكيلم يكن القانون الدولي  حلولاجديدة تستلزم  مشكلات، حيث برزت الأوربيالطابع 

التطورات الهائلة التي لحقت ذلك أن  ،توفيرها. وكان العرف أكثر المصادر التي تأثرت بهذا التطور

بالمجتمع الدولي وخصوصا ظهور المنظمات الدولية، كان لها تأثير حاسم في عملية تكوين القاعدة 

العرفية، حيث تقلصت الفترة الزمنية التي كان يلزم مرورها للقول بتواتر السلوك المكون لمادة القاعدة 

 1ا .بإلزامهالاعتقادالعرفية، وبالتالي إلى استقرار 

ق بذات ووفق السائد من رأي الفقه يقتضي قيام العرف الدولي توافر ركنان، احدهما "مادي" يتعل    

"معنوي" التصرف المكون للعادة الدولية التي يتواتر استعمالها باتجاه تشكيل العرف الدولي، والآخر

 ها.التي يتصرف بموجبيرتبط بنية القائم بالتصرف المذكور واعتقاده بالصفة الإلزامية للقاعدة 

 أ/ الركن المادي:

الركن المادي في القاعدة العرفية يتمثل في تكرار سلوك أشخاص القانون الدولي على نحو معين، ويعني 

 Le"السابقة  اصطلاحهذا أنه يلزم تواتر مجموعة من السوابق المتماثلة حتى ينشأ سلوك موحد. ويثير 

précédent"  فالسلوك الذي الاصطلاحعنها تحديدا لمفهوم هذا  الإجابةالتي تمثل  التساؤلاتالعديد من ،

ن يكون سابقة هو الذي يمكن نسبته إلى شخص القانون الدولي المعني. على أنه ليس كل سلوك لأيصلح 

 .يصلح ألن يكون سابقة الأخيريصدر عن هذا 

عامة من تواترة من حيث الزمان، وإذا كانت م إلاتؤدي إلى تكوين الركن المادي للعرف  لافالسوابق  

ة يعد من . ويذهب العديد من الفقهاء إلى القول بأن تكرار السلوك في ظل الظروف المماثلالأشخاصحيث 

 لااحية أنه نتوافرها لتكوين الركن المادي في القاعدة العرفية، وهذا يعني من  اللازمالجوهرية  الأمور

ق ي أن يتحقادي للعرف الدولي، كما يعني من ناحية أخرى أنه ينبغيمكن لسابقة واحدة أن تكون الركن الم

يرا أن حد أدنى من تكرار السوابق ليخلق تواترا في سلوك أشخاص القانون الدولي المعنية. ويلزم أخ

ي يؤد لاعين مدولة واحدة لسلوك  فإتباعيتحقق تبادل في السلوك على مقتضى السابقة بين الدول المختلفة، 

ي ول هو الذن قاعدة عرفية مهما طال أمد هذا السلوك، ذلك أن تداول السلوك بين العديد من الدإلى تكوي

ة العدل يحقق للقاعدة العرفية قدرا من العمومية، وهذا ما يعرف بشرط التبادل. وهو رأي أيدته محكم

ب السوابق من جان إتباعحيث أقرت ضرورة  1969الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال سنة 

م إتيان خاصة، وأن يت لإسهامهمدلالةالمختلفة وممن يكون  الاتجاهاتعدد كبير جدا من الدول يمثلون 

 السلوك من جانب الدول التي تتأثر مصالحها بصورة خاصة ومباشرة بالقاعدة المراد إرساؤها.

 الركن المعنويب/
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من ينتهج السلوك المكون للركن المادي مؤداها أن  يقصد بالركن المعنوي للعرف الدولي تكون عقيدة لدى

بأنه  الاعتقادالسير على مقتضى ذلك السلوك قد أصبح واجبا قانونيا، أي أن الدافع إلى إتيان السلوك هو 

تعبير عن القانون. وإذا كانت غالبية الفقه تكاد تجمع على ضرورة توافر الركن المادي إما كشرط لوجود 

أنهم مختلفون حول ضرورة وجود العنصر المعنوي. فهناك اتجاه  إلا، لإثباتهاإما كوسيلة القاعدة العرفية و

يرى أن الركن المعنوي أو النفساني هو العنصر الوحيد الذي يجب توافره لقيام القاعدة العرفية، أما الركن 

. ومن بين  إلاليس  المادي فليس عنصرا من عناصر تكوين القاعدة العرفية، ولكنه قد يتخذ كوسيلة إثبات

من أدلة القانون وإذا كان القانون  دليلاالقول بأنه إذا كان العرف  الاتجاهالحجج التي استند إليها أنصار هذا 

تملك خلق القانون بتصرف واحد، وتبعا لذلك يكون من  الإرادةجدال أن هذه  لاالشارعة ف الإرادةمن خلق 

التناقض القول أن التكرار ركن من أركان العرف، والصحيح أن نقول أن التكرار يجوز أن يكون وسيلة 

 1من وسائل إثبات العرف .

نية، ويقنع ودة القانالثاني ينكر تماما اعتبار العنصر المعنوي من قبيل العناصر المنشئة للقاع الاتجاه       

ن بين بالعنصر المادي، أي السلوك الذي يؤتى على سبيل التكرار، كعنصر منشئ للقاعدة العرفية. وم

ون بضرورة أنه من الصعب إثبات العنصر النفساني، فالقائل الاتجاهالحجج التي يستند إليها أنصار هذا 

ة فق مع قاعدك معين على اعتبار أنه يتسلو إتباعتوافر العنصر المعنوي لم ينجحوا في إثبات الحدود بين 

وي سلوك آخر لمجرد السير على نهج عادة غير ملزمة. وأن اشتراط الركن المعن إتباععرفية وبين 

كون لسلوك المالتكوين القاعدة العرفية يعني أن كافة القواعد العرفية قد تكونت عن طريق الغلط، فمن يأت 

و أن أاقع وجود، وهم أن انتهاجه تفرضه قاعدة قانونية ليس لها في الولركن العادة إنما يأتيه وهو واقع في 

ى ذلك أن وجودها لم يكتمل بعد.أما إذا قيل بأن السلوك المعني إنما تفرضه قاعدة سبق لها وجود فمعن

 .لاالقاعدة العرفية تصبح غير ذات قيمة إذ أنها ليست سوى استجابة لقاعدة موجودة فع

 المطلب  الثاني

 المبادئ العامة  للقانون

من النظام  الأساسي لمحكمة  العدل الدولية  فان المبادئ  38المباديء  العامة  للقانون  وفقا لنص المادة 

العامة للقانون  تعتبر  من المصادر الأساسية  وعلى الرغم  من الملاحظة  السابقة  التي اوردناها 

لمصادر القانون  الدولي  ومن هنا يتعلق  بهذا  ية دراستنا بخصوص  الفقه الموجه  لهذه المادة  في بدا

المصدر  وذلك  في الفقرة التي تتحدث  عن المبادئ العامة  التي اقرتها الأمم  المتمدننة  فان الفقه  الدولي 

اختلف  بشان تحديد  المقصود بها  تلك  المبادئ الواردة  في تشكيلة  المجتمع  الدولي  والتي يمكن  

 .يقها كقانون دولي  ذلك  ان بعض  المبادئ  العامة  للقانونية تطب

هي مبادئ  مشتركة  في كل أنظمة قانونية  وهي كذلك بالنسبة  لفرعي القانون العام  والخاص  مثالها  

م مبدا  تنفيذ  العقود  او الالتزامات  بحسن النية  ومبدا المسؤولية  في حال الاخلال  بالالتزامات  ومبدا عد

 التعسف  في استعمال الحق .

والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية، واستغلال الثروات المائية الطبيعية ، والملاحة

ميلًا  12لها حدود على البحار قد حددت ما بين  الموجودة فيها. معظم الدول المائة والعشرين التي

 .إلى عدة أميال بحرية مياهًا إقليمية لبلدانها بحرياً

صد بها مجموعة من القواعد التي تتسم من ناحية يقه الداخلية وبحاره امياه الإقليمية لبلد ما: مين اوتتضم

بطابع العمومية حيث تعترف بها التشريعات الوطنية لمعظم الدول مهما كانت طبيعة النظام القانوني الذي 
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تنتمي إليه، ومن ناحية أخرى بأنها أساسية لكونهاتهيمن على مجموعة من القواعد التفصيلية التي تتفرع 

وإذا كان الفقه الغالب يعتبر هذا النوع  الأخرى.د موجهة ودافعة لغيرها من القواعد بمعنى أنها قواع .عنها

هناك من يشك في اعتبارها من المصادر المستقلة  لا زالمن المبادئ من قبيل مصادر القانون الدولي فإنه 

 لمحكمة العدل الدولية . الأساسيمن القانون  38بالرغم من التنصيص عليها كذلك في المادة 

المتمدنة في  الأمموالواقع أن المشاكل المتعلقة بمكانة المبادئ العامة للقانون الدولي المعترف بها من 

النظام القانوني الدولي تطرح حين ممارسة القاضي الدولي لوظيفته ذات الطابع القضائي، حيث تبدو 

المعاهدات أو العرف الدوليين للنظر في النزاع قواعد مستمدة من  استخلاصأهميتها حينما يتعذر 

المتمدنة تعتبر مصدرا احتياطيا  الأممالمعروض عليه. ومن هنا قيل بأن المبادئ العامة المعترف بها من 

لقواعد القانون الدولي، وقيل أيضا بأنها وسيلة من وسائل سد الفراغ في النظام القانوني الدولي نتيجة 

عن حكم النزاع أو الموقف. ولعل ذلك ما يعطي للقضاء الدولي  الأخرىلدولي قصور مصادر القانون ا

دورا هاما في إبراز القواعد المستمدة من تلك المبادئ وإعطائها مضمونا محددا وكيانا واضحا في إطار 

 1قات فيما بين الدول.لاالع

ثرا أنها تعد أ ، فيرى البعض"المتمدنة "الأممالفقهية في شأن تحديد المقصود بعبارة  الاتجاهاتوقد تعددت 

ي فيه انون الدول، وانعكاسا للعهد الذي كان القالاستعماريةمن آثار التفرقة البائدة التي أرستها الظاهرة 

رى دنة. بينما يالمسيحية المعتبرة وحدها أمما متم الأوربيةعلى الدول  إلاينطبق  لاقانونا دوليا مسيحيا 

محكمة ولكل من المحكمة الدائمة للعدل الدولي  الأساسيمن النظام  38المادة  أن واضعي الآخرالبعض 

هم لم يكن قصدوإلى الدول ذات النظم القانونية المتكاملة  الإشارةالعدل الدولية قد قصدوا بهذه العبارة 

 يتماشى لاومدلبهذه العبارة مع إعطائها  الاحتفاظالتمييز بين أمم متمدنة وأخرى بدائية، ويرون ضرورة 

لى ضوء مع الحياة الدولية المعاصرة. ويرى فريق ثالث بأن المقصود بهذه العبارة ينبغي أن يتحدد ع

لدول بين كافة ا المتحدة التي تعترف بالمساواة في السيادة الأمممن المادة الثانية لميثاق  الأولىالفقرة 

ه غي أن يجد لتعني سوى أن المبدأ لكي يصبح عاما ينب لاالمتحدة، ومن ثم فإن العبارة  الأممفي  الأعضاء

 سندا موضوعيا متوافق المضمون في الضمير القانوني لشعوب العالم المختلفة.

للمحكمة الدائمة للعدل الدولي والذي  الأساسيمن النظام  38التحضيرية لنص المادة  الأعمالويستفاد من 

الحالي لمحكمة العدل الدولية، أن المبادئ العامة للقانون  اسيالأسنقل بصورة تكاد تكون حرفية في النظام 

هي تلك المبادئ التي تم اعتنقاها في  38من المادة  الأولىمن الفقرة  (ج)المنصوص عليها في المقطع 

القضائية، ومبدأ حسن النية، ومبدأ قوة الشيء المقضي  بالإجراءاتالنظم الوطنية مثل المبادئ المتعلقة 

 2به.

 انتقالها إلى مجال العالقات الدولية ب/

قات الدولية، فذهب البعض إلى لاإلى مجال الع الأصلثار خالف حول أسلوب انتقال هذه المبادئ الوطنية 

 38أن المادة  إلاالنظام القانوني الدولي عن النظم القانونية الوطنية  استقلالالقول بأنه على الرغم من 

المذكورة تخول قياس المنازعات الدولية المعروضة عليها على شبيهاتها التي قد تعرض في النظم 

الوطنية، ومن ثم فإنه يمكنها أن تطبق عليها من القواعد المستمدة من المبادئ العامة المعترف بها من 

يجد نفسه  لااس حتى خولت القاضي رخصة القي 38المتمدنة ما يتفق معها، وبالتالي فإن المادة  الأمم

مضطرا لرفض الدعوى لعدم وجود قانون يحكمها. ويشترط أصحاب هذا الرأي لممارسة هذه الرخصة 
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وجود نص صريح كما فعلت المادة المذكورة، ومن ثم فليس للقاضي أو المحكم أن يلجأ إلى القياس ويطبق 

ها من الدول المتمدنة ما لم يكن مرخصا له بالتالي القواعد المستمدة من المبادئ العامة للقانون المعترف ب

 1بذلك من أطراف النزاع .

ن القانوني على أن هناك من الفقه من يسمح بإجراء عملية القياس دون أن يستند مع ذلك إلى فكرة ازدواج

 لاي لعدالة فهاالوطني والدولي، فمادام أن عملية القياس تعتبر من صميم ممارسة الوظيفة القضائية وإدارة 

ن أتحتاج إلى ترخيص صريح بذلك، ومن ثم يجوز للقاضي أو المحكم حتى ولو لم يكن النص الصريح، 

ظم ون في النيلجأ إلى عملية القياس ومن ثم يطبق القواعد القانونية المستمدة من المبادئ العامة للقان

 الوطنية المختلفة .

ام نفصلين تممأنهما ليسا  إلاوإن كانا متميزين  ويرى فريق ثالث أن النظامين القانونيين الدولي والوطني

 لانه أ إلاطنية ، والقانون الدولي إذا كان في نظرهم يأتي في مرتبة أعلى من النظم القانونية الوالانفصال

 الذي يستند إليه كل منها. الأساسيمكن أن ينفصل عنها من حيث 

ة العدل الدولية لمحكم الأساسيمن النظام  38المتقدمة، تجيز المادة  الأصليةثة لاإذا لم تسعفنا المصادر الث

ية ئل احتياط" كوساالأمم"أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف :اللجوء إلى

دولي ال ي القانونفأو المساعدة التفسيرية أو  الاستدلاليةلتحديد القواعد القانونية. فالمصادر الثانوية أو 

ها الثانية رة في فقرتالقضائي واجتهاد فقهاء القانون الدولي العام، كما أن المادة المذكو الاجتهادالعام تشمل 

ق "متى واف والإنصافأقرت للمحكمة سلطة الفصل في القضايا المعروضة عليها وفقا لمبادئ العدل 

 أطراف الدعوى على ذلك."

 المطلب  الثالث

 :أحكام المحاكم" الاجتهاد القضائي" 

لمحكمة العدل الدولية  الأساسيمن النظام  38قد يوحي لنا تعبير "أحكام المحاكم" الوارد في المادة 

التي تصدرها مختلف الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية والوطنية، غير أنه  والأحكاممجموع القرارات 

المحاكم التابعة لدولة ما صفة القانون بالنسبة للدول  لأحكامصادق أبو هيف:"ليس  الأستاذوكما يقول 

بأحكام المحاكم هي القرارات الصادرة عن القضاء  38وبناء عليه فإن ما تقصده المادة  ...."الأخرى

هيئات ب الأمرأو تعلق  الاستشاريةبقرارات محكمة العدل الدولية أو آرائها  الأمرالدولي، سواء تعلق 

 2التحكيم الدولية.

يعد مرجعا  La jurisprudenceالقضائي  الاجتهادإن استقراء الواقع القانوني الدولي يكشف أن 

طبيقها أو تمضمونها أو حدود  استخلاص، يساعد على معرفة مدى تطبيق قاعدة قانونية معينة أو استدلاليا

 ة بين أحكاميوجد تدرج في القو لاسرحان أنه: " عبد العزيز الأستاذمع  نلاحظكيفية تفسيرها. ويمكن أن 

إن لدولية، والمحاكم الدولية، حيث يستوي في ذلك ترتيب أحكام المحكمة الدولية وأحكام هيئات التحكيم ا

ية لدولية أهمأن العمل جرى على إعطاء أحكام المحكمة ا إلاكان ذلك صحيحا من الناحية القانونية البحتة 

 أكثر من تلك التي تتمتع بها أحكام هيئات التحكيم الدولية"...

 فتائي:إقضائي والثاني  الأوللمحكمة العدل الدولية اختصاصين:  الأساسيويخول النظام هذا،        

                                                             
والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة الجامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  1

2020-2021 
جامعية حسن  عبد الرزاق دروس في القانون الدولي العام  لطلبة السنة الثانية ليسانس كلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة بسكرة  السنة ال2

2020-2021 

 



 مون الدولي العار  القانالفصل الثاني :                                                         مصاد

 

60 
 

جمة تشكل مبدئيا سوى تر لاالمقضي به، و ليست لها قوة الشيء avis consultatifsفالآراءالاستشارية

غير أن  ،الإلزامالمحكمة فتتسم بطابع  arrêtsلمواقف المحكمة حول مسألة قانونية معينة. أما قرارات 

حتى  لال وبيمكن أن تلزم الدول التي لم تكن طرفا في القضية،  لاتظل نسبية فهي  الإلزاميةهذه القوة 

 يالأساسمن النظام  59لتي فصل فيها بالذات. وهكذا تنص المادة في غير القضية ا الأطرافالدول 

 لنزاع الذيبالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص ا الإلزامإلايكون للحكم قوة  لا" :لمحكمة العدل الدولية

ا ن أن يمنعهقراراتها السابقة، دو بإتباعفصل فيه." وتظهر هذه النسبية كذلك في أن المحكمة غير ملزمة 

 ذلك من التأثر بأحكامها السابقة.

الدولي  وعموما تلعب أحكام محكمة العدل الدولية دورا مهما ومتزايدا في تحديد وجود قواعد القانون

لى عن بعناية ومعناها: فطبيعة عمل المحكمة، التي هي مجموعة الثقاة ذوي الكفاءة والنزاهة الذين يختارو

جود نقاش وقضائية عادية مع  إتباعإجراءاتء تجربتهم القانونية، تتوافر لها أسباب الجدية عن طريق ضو

بع طا استدلاليةكاف وموضوعي؛ وهذا ما يكسب قراراتها سلطة معنوية، كما يعطي ألحكامها كمصادر 

 لية تكوينها على عميقلل أبدا من التأثير الذي تمارسه اجتهادات لاالرسمية والمصداقية. وهذا المعطى 

لعرف بوجود قواعد غير مكتوبة كا والإقراراجتهادها في الكشف  خلالالقانون الدولي وتطويره، من 

 والمبادئ العامة للقانون.

 المطلب  الرابع

 :الفقه الدولي" الاجتهاد الفقهي"

والنظريات التي يصيغها كبار المؤلفين في القانون الدولي العام  الآراءيقصد بمصطلح الفقه الدولي عادة 

 opinionsالمخالفة  والآراءopinions individuelsالمنفردة  ) الآراءوالقضاة بصفتهم الشخصية 

dissidents في مختلف ميادين القانون الدولي، وتشكل كتاباتهم وآراؤهم  (لقضاة محكمة العدل الدولية

 1رعيا محضا من مصادر هذا القانون .الفقهية مصدرا ف

ذا هدم قواعد والى جانب الجهود الفردية، فإن لفقهاء القانون الدولي جهودا مشتركة تعمل متضافرة على تق

ا بلدان، ومالقانون وتعميمها. وتتجلى هذه الجهود المشتركة في إنشاء جمعياتوهيئات علمية في مختلف ال

ميع دراسة القانون الدولي العام ورصد تطوره ونشر مبادئه في جتصدره من منشورات ودوريات بغرض 

 أنحاء العالم .

 ه ويفسرونهيخلقون القانون الوضعي بل يدرسونه ويشرحون لاومهما تكن مكانتهم القانونية، فإن الفقهاء 

م من ذلك بالرغة. ووينتقدونه، ولكنهم بالتأكيد غير قادرين على إنشائه إذا لم تكلفهم بذلك هيئة حكومية دولي

ديدها: لدولي وتجفإنه كثيرا ما يفيد الرجوع إلى أقوال فقهاء القانون الدولي في الكشف عن قواعد القانون ا

انونية فهم يقومون بتفسير نصوص المعاهدات التي يكتنفها الغموض وإبراز ما أقره العرف من أحكام ق

وما ينبغي أن تصبح عليه  اليه حاضروالتعليق عليها، وتوضيح ما مرت به من تطور وما وصلت إ

ا يقتضي ي موضوع م. ولكن يجدر التنبيه إلى أن اللجوء إلى أقوال الفقهاء لتبين القاعدة القانونية فمستقبلا

 كثيرا ما تتأثر بنزعة وطنية أو بدوافع سياسية. الأقوالن هذه لاالتزام شيء من الحيطة، 

الفقهاء من أهمية في التعرف على القواعد القانونية الدولية ومدى تطبيقها، فإنها  لأقوالعما  لاهذا وفض

ن ما تتضمنه أفكارهم من نقد لبعض القواعد واقتراح بتعديلها لاكثيرا ما تساعد على ظهور قواعد جديدة: 

جديدة إما عن أو تكميلها تؤثر في الرأي العام، وبالتالي في تصرفات الحكومات، فتظهر بذلك القاعدة ال
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على مقتضى القاعدة المقترحة، وإما عن طريق تضمين القاعدة في  لاطريق العرف حيث تسير الدول فع

 معاهدة دولية.

ثة لاقته بالقانون الدولي الحالي يختلف تماما عما كان عليه الوضع قبل ثلاومع ذلك فإن مركز الفقه في ع

النسبية للقرارات القضائية والقواعد  الأهميةازدياد قرون. حيث تقلص نطاق تدخله إلى حد كبير بسبب 

. فقد كانت مؤلفات الفقهاء في الماضي ذات أهمية كبيرة، وقد لعبت كتابات الاتفاقيةالعرفية والقواعد 

معروف بأب ال Hugo-De Groot Grotius (1645"(1583مة "هوغو دو غروت غروسيوسلاالع

وزاعي، الإمامالأبالخصوص بالفقيه محمد بن الحسن الشيباني تلميذ  القانون الدولي. كما يجدر بنا التنويه

، والذي كان له السبق في التأسيس لقواعد الحرب (شرح السرخسي)  "السير الكبيرصاحب الكتاب الهام "

 1م قبل غروسيوس.لوالس

 المطلب الخامس

 :مبادئ العدل والإنصاف

 Les principes de justice etوالإنصافلمحكمة العدل الدولية مبادئ العدل  الأساسيأدرج النظام 

équité’d  كمصدر احتياطي للقانون الوضعي. غير أنه يكتنف القانون الدولي واجتهاد المحاكم الكثير من

في  قالاتفا. ولم يتحقق بالفعل والإنصافالشك والتناقض بالنسبة لمعرفة مدى إمكانية تطبيق مبادئ العدل 

بين مبادئ العدل  الأحكامعلى مضمون هذه المبادئ حيث خلطت بعض  لاالقضائي،  الاجتهادالفقه أو 

 . ألاتفاقيأيضا على الغاية من هذا اللفظ المستعمل في القانون  لاوالمبادئ العامة للقانون، و والإنصاف

ثل العدل هو اعتبارها مجموعة من المبادئ التي تم والإنصافلمبادئ العدل  الأكثرتداولاولعل المعنى 

انون ن يسعى الق، والتي تعبر عن مجموعة من القيم المثالية التي يتعين أالأشياءالمجرد المستمد من طبائع 

ة ي. وبعبارفي أي مجتمع من المجتمعات إلى تحقيقها، والتي ينظر إليها بوصفها جزءا من القانون الطبيع

ل وحكمة العق خلالمن  استخلاصهاالتي يتم  الأساسيةهي تلك القواعد  والإنصافالعدل أخرى فإن مبادئ 

تم عرضها الحلول الواجب تطبيقها على المنازعات التي ي استخلاصإليها بهدف  الاستنادالتشريع، ويتم 

 ة القانونية.ة والعدالعلى القضاء. وذلك بالمقابلة بين العدالة المجردة والقانون البحث أو بين العدالة الطبيعي

بنظام  مرالأ، ويتعلق الإنجليزيوقد كان لهذه المبادئ مركزا مهما في القانون الروماني وفي القانون 

مصدرا  والإنصافني يهدف إلى ملء ثغرات القانون الوضعي. وفي القانون الدولي تعد مبادئ العدل قانو

وص. هذه النص لإغفاليمكن أن تكون سببا  لااحتياطيا تعالج ضعف نصوص القانون الوضعي فقط، ولكن 

انونية اعدة قفعملية تطبيقها من قبل المحاكم الدولية تفترض توافر شرطين: من جهة أولى عدم وجود ق

عدل إلى قواعد ال الإحالةإليها لحل النزاع، ومن جهة ثانية قبول أطراف النزاع  الاستناديمكن 

 لحل هذا النزاع. والإنصافوصولا

القضائي الدولي في هذا الصدد، تمكن الفقه من استنباط بعض  الاجتهادورغم الغموض الذي يكتنف 

والقرارات التحكيمية  ألاتفاقيهام التي وضعها كل من القانون المبادئ التي تتضمن على وجه التقريب الم

تلطيف وتتميم القانون الوضعي حيث يكثر اللجوء إلى هذه  ولاسيما، والإنصافعلى عاتق مبادئ العدل 

المبادئ وبالخصوص في القضايا المتعلقة بالتعويض وتسوية منازعات الحدود. وقد سبق لمحكمة العدل 

في قضية   1969، إذ استخلصت في قرارها الصادر سنةوالإنصافمبادئ العدل الدولية أن أخذت ب
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الجرف القاري لبحر الشمال، قاعدة عرفية تقضي بضرورة تحديد الجرف القاري باتفاق فيما بين الدول 

 1يستند إلى المبادئ العادلة.

بادئ يمكن تطبيق هذه الم الحالاتخاصة، وفي بعض  لاتفاقيةطبقا  والإنصافكما تطبق مبادئ العدل 

بادئ ولية إلى مإحالة القاعدة القانونية الد الحالاتبغير اتفاق خاص للفصل في النزاع ككل. ومن أبرز تلك 

ارها وصفا ، أو استخدام تلك المبادئ كعنصر مكمل للقاعدة القانونية أو تطبيقها باعتبوالإنصافالعدل 

 .1969من اتفاقية فيينا لسنة ج/3  /44ة الماد)للقانون أو غاية يسعى إلى تحقيقها 

واعد هو أمر طبيعي وأساسي وملزم قانونا لكونه متضمن في ق والإنصافإذن فإن تطبيق مبادئ العدل 

 فهي بالتالي إليها يتم بصورة غير مباشرة أي عبر المعاهدة أو العرف الدولي، الالتجاءأن  إلاقانونية، 

من  يةالاحتياطتشكل مصدرا مشتقا من مصادر القانون الدولي. ولعل حصر دور هذا المصدر في الطبيعة 

 ن القاضيشأنه أن يقلص من المخاطر المحتملة، التي قد تنتج عن كل إفراط في التقييم الذي قد يصدر ع

 الدولي .

 :المطلب  السادس

 :قرارات المنظمات الدولية

ت الدولية لمحكمة العدل الدولية لم تتطرق إلى قرارات المنظما الأساسيمن النظام  38حقيقة أن المادة 

les résolutions ن لأاده يعني استبع لاكمصدر للقاعدة القانونية الدولية، ولكن سكوتها عن هذا المصدر

كل صك تشاوري " تعداد المصادر لم يأت بشكل حصري. وعموما يقصد بقرارات المنظمات الدولية 

كله يصدر عن الجهاز التشريعي أو التنفيذي لمنظمة دولية كاملة النطاق بغض النظر عن محتواه وش

 ."المتبعة في إصداره والإجراءاتوالتسمية التي تطلق عليه 

تتسم بالتنوع، حيث هناك مصطلحات: القرار  الأعمالالانفراديةعلى هذه  دلالةللغير أن التسمية المستعملة 

والتصريح والميثاق والبرنامج وبرنامج عمل...الخ، دون تمييز فيما بينها من حيث  والإعلانوالتوصية 

ونية القانوني. وانعدام وحدة المصطلحات المستعملة يخلق صعوبة في تحديد القيمة القان الأثرالمضمون أو 

الصادرة عن المنظمة الدولية وذلك حتى بالنسبة للجهاز الواحد في المنظمة الدولية. وقد  للأعمالالانفرادية

لوصف كل عمل انفرادي  la résolutionالعام لمصطلح القرار  الاستعمالدرج الكثير من المؤلفين على 

التي رسمها والذي يعبر  خلالالإجراءاتصادر عن المنظمة الدولية على النحو الذي حدده دستورها، ومن 

أو  الإلزامالذاتية لهذه المنظمة قصد ترتيب آثار قانونية معينة ومحددة، سواء على سبيل  الإرادةعن 

 2التوصية .

من ويتضح من هذا التحديد أن المقصود بالطبع القرارات ذات المضمون المعياري أي تلك التي تتض

دة، ما القرارات المعبرة عن مجرد آراء أو مواقف سياسية غير محدقواعد قانونية عامة ومجردة. أ

 الدولية. تعتبر حسب الفقهاء مصدرا للقاعدة القانونية لاوالمفتقدة بالتالي للصفة القاعدية، فإنها 

ة القانوني وإذا كانت القرارات بالمعنى العام، وذات المضمون القانوني، بدأت تفرض نفسها في الممارسة

ز الكثير نونية، يميالقا الآثارأنه استنادا على طبيعة  إلاأمام تزايد واتساع ظاهرة التنظيم الدولي.  الدولية

 رات غير الملزمة من ناحية ثانية من الدارسين بين القرارات الملزمة من ناحية أولى والقرا

 الفرع  الأول
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 القرارات الملزمة

ة. نونية كامليرتب آثار قا لاعم (القرار بحصر المعنى)بالمعنى التقني والقانوني يعد القرار الملزم أو 

وبمقتضاه تفصح منظمة دولية عن إرادتها وتمارس اختصاصاتها وهو يعبر عن أقصى ما تتمتع به 

رط أن شالمنظمة الدولية من سلطات، وهو في نفس الوقت يؤدي مباشرة إلى نشأة قواعد قانونية دولية 

 اعد ملزمة .تتصف القواعد الواردة فيه بالعمومية والتجريد وأن تكون قو

 

د ي هذا الصدقانونية انفرادية، وف أعمالوبطبيعة الحال تعد القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية هي 

 الأعمالمن جهة أولى بين  "Guen Quoc Dinh’N"نغويين كوك دين  الأستاذيمكن التمييز مع 

 الأعمالنية الدولية. ومن جهة ثاالمتعلقة بالحياة الداخلية للمنظمة  الأعمالالمعيارية الذاتية، وهي 

 لآخرينالأشخاصاالموجهة إلى المحيط الخارجي للمنظمة المشكل من  الأعمالالمعيارية الخارجية، وهي 

 من أشخاص القانون الدولي.

ير لك الدول غذطبقا لهذا الفصل ملزمة بالنسبة للجميع، بما في  الأمنوتعتبر القرارات التي يتخذها مجلس 

 لاعاندمجلس الصادرة عقب الالمتحدة. وهذا ما عكسه الموقف الدولي من قرارات  الأمم في الأعضاء

لزامية إوقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن عبرت عن  Lockerbyأزمة الخليج الثانية وفي قضية لوكربي 

أي  نإعلابشأن قضية ناميبيا، إذ اعتبرت أن " 1971الصادر سنة  الاستشاريهذه القرارات في رأيها 

 ."الأعضاءالدولي يسري في وجه الدول غير  الأمنوضع غير قانوني من قبل مجلس 

يشكل سلطة فوق الدول، فإن بعض أحكام الميثاق وطريقة تأويلها قد تضفي  الأمنلاوهكذا فإذا كان مجلس 

قدرا من صفة "السلطة العامة الدولية". وإن كان من المفترض أن قرارات مجلس  الأمنعلى مجلس 

 إلايجب أن تكون مجرد تطبيق لقواعد القانون الدولي عامة والقواعد المنصوص عليها في الميثاق،  الأمن

كشفت عن وجود انحراف عن الخطوط التي سطرها الميثاق  ألأمميلهذا الجهاز  الأخيرةأن الممارسات 

 1وقواعد القانون الدولي عموما، مما يحملنا على وصف الكثير من أعماله بانتهاك الشرعية الدولية.

 تالمجالاي وباستثناء هذه الحالة فإن الدول عادة ما تكون شديدة التمسك بالمفهوم التقليدي للسيادة ف

ى الي تميل إلمتساهلة وبالت التعاون التقني فإن الدول قد تكون مجالاتفي بعض  يلاحظالسياسية، غير أنه 

للمنظمات الدولية باختصاص إصدار قرارات ذات مضمون تشريعي. بحيث يمكن للمنظمة  الاعتراف

 تخويل المنظمات خلالدولية أن تحل محل الدول في شأن تنظيم نشاط قطاع معين، ويبرز ذلك من 

تضبط بعض القطاعات ذات الطبيعة التقنية  des normesالمتخصصة سلطة تنظيمية لوضع معايير 

نظمة تملك الم المحضة. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يكون لهذه التصرفات آثار قانونية إزاء الغير، فمثال

لمعايير امن نظامها سلطة تحديد المواصفات وتأسيس  37بمقتضى المادة  )OACI(الدولية للطيران المدني 

ة كما تمارس منظمة الصحة العالميles standards internationauxلجوية حة الاالدولية في مجال الم

)OMS(ع المتعلقة بأي إجراء صحي بهدف من الأنظمةسلطة وضع  الأساسيمن نظامها  21بموجب المادة

قواعد  بوضع )AIEA(انتشار الوباء من دولة إلى أخرى. وكذلك اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 الأعضاءول السلمي للطاقة النووية، وبإرسال مفتشين إلى أقاليم الد الاستخداممة في مجال لاخاصة بالس

 للتحقق من مراعاتهم لهذه القواعد.

 :القرارات غير الملزمةالفرع الثاني  
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مارسة التقليدي لم الأسلوبتعتبر القرارات غير الملزمة أو القرارات الصادرة على سبيل التوصية، 

بيعة طالمنظمات الدولية لوظائفها المتنامية سواء كانت هذه المنظمات ذات طبيعة تنسيقية أو ذات 

 خرى. وليسأاندماجية، وقد تكون الدول وحدها المخاطبة بهذه القرارات، كما قد توجه إلى منظمات دولية 

لك فهي اختصاصات المنظمات الدولية. ولذ مرتبط بدائرة الأمرن لاالقرارات  لإصدارهناك نطاق محدد 

 قات بين الدول.لامن حيث موضوعها تهم قطاعات هامة وواسعة من الع

تنشئ قواعد  لاملزمة مباشرة و الأصلتعد في  لاوكقاعدة عامة فإن القرارات بالمعنى الذي سبق تحديده، 

وغير الأعضاءقانونية أو حقوق والتزامات دولية للمخاطبين بها، وهذه القرارات تعد بالنسبة للدول 

انسجاما مع سيادتها، ومع الوظيفةالعامة للمنظمات الدولية التقليدية أي تحقيق التنسيق  الأعضاءالأداةالأكثر

 1بقبولها الصريح أو الضمني. إلاملزمة تصبح  لاوالتعاون بين الدول. ولذلك فإن هذه القرارات 

فإن  زامي لها،بالرغم من هذه النظرة التقليدية لهذا النوع من القرارات، والتي تنطلق من غياب أي أثر إل

ثير من تجرد هذه القرارات من كل قيمة قانونية حيث هناك الك لاالفقهوالممارسة الدولية بالمقابل 

. المؤشرات التي تجعل القرارات تشكل مصدرا من المصادر غير المباشرة للقانون الدولي الحديث

لدول االقرارات تكون عادة موضوع مفاوضات دولية وتدون في وثائق رسمية كنتاج لمباحثات تجري بين 

ه مينا في هذعلى ذلك فليس من المعقول أن تصرف الدول وقتا ث علاوةون الدولي. استنادا إلى قواعد القان

ي اتجاه فقيام بعمل التعبير عن النية في ال الأقلالعملية، إذا لم تكن تهدف إلى إحداث آثار قانونية، أو على 

 معين؛ وبالتالي تضطلع التوصية بوظائف قانونية معينة في الحياة الدولية.

أغلبية بلقرارات تشكل سندا قانونيا لسلوك الدول، خصوصا إذا صدرت عن المنظمة الدولية وهكذا فإن ا

ك ، وجاءت تذكر بمجموعة من المبادئ والقواعد العرفية، كما اعترفت بذلالأصواتجد مرتفعة من 

 نبإعلاالمسمى   1960ديسمبر  14( 1514) محكمة العدل الدولية بخصوص قرار الجمعية العامة رقم

 والشعوب المستعمرة. الاستقلالللأقاليمح من

 الأعماللما تمتاز به هذه  بالاستقلالب إليه الدول الحديثة العهد ذجيهذا الصنف من القرارات  ىوقد أضح

الصادرة عن المنظمات الدولية من مرونة وسرعة في تلبية احتياجات المجتمع الدولي، ولما تخلفه لديها 

في  لاسيماا في هذه التقنية القانونية بفضل أغلبيتها العددية، هإلى تحكم ، بالنظربالاطمئنانمن شعور 

"أو "تصريحي  revendicatriceالجمعية العامة للمنظمة، وهذا ما أدى إلى نشوء قانون دولي "مطلبي 

déclaratoire  باتريسيا بويريت مورو الأستاذة"حسب"Patricia Buirette Maurau  في مؤلفها ،"

، والتي اعتبرت أن دول العالم 1983"مساهمة العالم الثالث في تكوين القانون الدولي" الصادر سنة 

قات الدولية تستند إلى لاصياغة قواعد القانون الدولي لجعل الع لإعادةالثالث تستعمل القرارات كوسيلة 

 .2والمساواة الفعلية والإنصافالعدل 

 المطلب  السابع

 ممارسة  السيادة في مجال البحري

وتتضمن هذه الحقوق: التحكم  [3][2][1].ما حق السيادة عليها دولة التي تمتلك والمحيطات البحار مياه

، والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية، واستغلال الثروات المائية والملاحة ،الصيد في
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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ميلاً  12الطبيعية الموجودة فيها. معظم الدول المائة والعشرين التي لها حدود على البحار قد حددت ما بين 

 .إلى عدة أميال بحرية مياهًا إقليمية لبلدانها بحرياً

ات، حيرخلية: البوتتضمن المياه الإقليمية لبلد ما: مياهه الداخلية وبحاره الإقليمية. وتتضمن المياه الدا

شاطئه،  د ما وراءوالأنهار والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية والخلجان. ويقع البحر الإقليمي لبل

 .أو وراء حدود مياهه الداخلية

طئها بعد عنشواكما أن المياه الإقليمية تابعة لاتفاقيات الحدود الدولية بحيث أن لكل دولة عددة اميال ت

 سيادة للدولة وهذا الاميال محددة ومعلومة حسب الاتفاقياتوتكون هذا الاميال تحت ال

مؤتمر  ، كما هو معرف في territorial seaالبحر الإقليمي ، أو Territorial watersلإقليمية 

ميلًا  ، هي حزام من المياه الساحلية يمتد بحد أقصى اثنى عشر]1[1982عام  الأمم المتحدة لقانون البحار

 ً ويعتبر البحر الإقليمي منطقة  .ساحلية عادة ما يكون متوسط خط الجزر( لدولة )خط الأساس من بحريا

عبره؛ هذه  بالمرور البريء سيادة للدولة، بالرغم من أن السفن الأجنبية )العسكرية والمدنية( يـسُمح لها

 ً  .فوق قاع البحر هذا للنطاق الجوي السيادة تمتد أيضا

ً بطريقة غير رسمية لوصف أي مساحة من الماء تمارس عليها  ويـسُتعمل التعبير "مياه إقليمية" أحيانا

والمنطقة الاقتصادية  والمنطقة المتاخمة المياه الداخلية ما، بما فيها سلطة اختصاص دولة

 قانون البحار.الجرف القاري وربما الخالصة

في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الإقليمي عقدت من  1930مؤتمر لاهاى  مند فشل

والمياه ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار  الحرب العالمية الثانية بعد

وهذا  1960في جنيف و ثانيها عام  1958الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 

وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على  1982لم يكتب له النجاح وكان آخرها عام 

 .وفاق دولي

 بلتكان العنصر المختلف عليه هو تحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة و في النهاية ق

تحديد  ( والقاضى بأن لكل دولة الحق في 4و المادة  3معظم الدول النص الجديد ) المادة 

 .ميلا بحريا مقاسة من خط الأساس 12عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 

 خط الأساس

 (خط الأساس )بحر

العادة  لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في

زر جميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى  12

قطة من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر ن طوال العام و تعتبر هى بداية العد حيث أنه

 .برية في اقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها

فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى 

الإقليمي  للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر

و المساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى  -ميل بحرى مثلا  12 –

البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ أن البحر الاقليمى يختلف في تعريفه و طبيعته عن المياه 

الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%AD%D8%B1)
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%AD%D8%B1)
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89_1930&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89_1930&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%AD%D8%B1)
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ن الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما م

كان ذلك لأغراض المرور البرىء و لكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن 

طريقة  باتباع 1982هذا هو بحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 

المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس  الخطوط

منها عرض البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى 

هو البحر الاقليمى للدولة و ما يقع خارجه ليس تابع –ميل مثلا  12 –للعرض المتفق عليه 

ه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى للدولة. و لكن طريقة تحديد هذ

نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه في حال 

 .الجزر ثم يقاس منها

تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له 

 .الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى واحداثياتها

  المرور البرىء يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهو حق

التي ون الساحل ان اقرب  المسطحات  البحرية التي تمتد  اليها  سيادة الدولة هي تلك المياه  القريبة  م 

دت ت  وقد قياصطلح عليها  تسمية البحر الإقليمي  او المياه الإقليمية  الى جانب المضايق  والارخبيلا

  ي المضايقئ  وحق المرور الصادر  فببعض القيود لصالح السفن  الدول الأجنبية  منها حق المرور البري

 والمياه الارخبيلية 

حالة الجزر  الواقعة  فوق حلقات  مرجانية  يعمد  الى استعمال  طريقة لقياس  العادية  أي حد ادنى   

من  06الجزر  على امتداد  الساحل في حالة الجزر المرجانية  وهي الحالة التي نصت  عليها المادة 

بقولها  في حالة الجزر الواقعة     فوق حلقات مرجانية    1982متحدة  لقانون البحار  لعام اتفاقية الأمم ال

او الجزر المحاطة  بشعاب مرجانية  خط الأساس  لقيام عرض البحر الإقليمي  هو حد ادنى  الجزر  

بها رسميا  قبل  للشعبة المرجانية  باتجاه البحر  كما هو مبين  بالرمز  المناسب على الخرائط  المعترف

 1الدولة الساحلية 

ادية  لقياس العاالجزر  المحاطة  بشعاب  مرجانية  هي الحالة التي يعتمد  فيها  الي  استعمال  طريقة حالة

 06 ا  المادةأي حد  ادنى  الجزر  للمياه  من امتداد الساحل  في حالة الجزر المرجانية  التي نصت عليه

شر  ميلا  عحالة الضحضاح  الذي لا يبعده  عن الساحل  بأكثر من اثنا  1982من اتفاقية البحار العامة 

ا  عليها بحريا  الضحضاح  هو مساحة  من الأرض  وسط  البحر متكونة من طبيعيا محاطة  بالمياه وتعلو

 ية  الأمممن اتفاق 13حالة الجزر  ولكنها تكون معمورة  عند المد هذا وقد ذكرت  هذه الحالة المادة 

ضاح  والتي عرفت  بشانها  فرضيتين  الفرض الأول  عندما يكون الضح 1982المتحدة لقانون البحار 

البحر  الذي تنحصر عنه  المياه عن الجزر  واقعيا كليا  او جزئيا  على على مسافة  لا تتجاوز عرض

 الإقليمي 

الجزر  في الضحضاح كخط   من البر  او من جزيرة  يقاس البحر الإقليمي  له  من  نقطة  حد ادنى 

أساسي  لقياس البحر الإقليمي هنا بجوز رسم الخطوط  على طريقة مستقيمة بين وجود الجزر المتناثرة  

والقريبة من الساحل  وكيف يتم  التوصل من حوافها الخارجية  باخطوط  المستقيمة  وما وراء  هذه 

بها عرض البحر الساحلية  وهي الخطوط التي يقاس  الخطوط  بعد المياه  الداخلية  تخضع  لسيادة الدولة

                                                             
 2009البري والبحري والجوي  دار العلوم  للنشر  والتوزيع انظر جمال عبد  الناصر مانع  القانون الدولي العام  المجال الوطني للدولة  

 ص.2521

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%A1&action=edit&redlink=1
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الإقليمي حالة الساحل الذي به انبعاج عميق او انقطاعهمحالة  الحد  الخارجي  للبحر الإقليمي حالة 

واحدةوحالة الدولتين  المتقابلتين او المجاورتين القواعد في مصاب النهر  وحالة الخلجان  التابعة لدولة 

يقة العادية  خط أساس عادي خط انحسار  المياه  على طول الشط حالة ساحل  رسم خطوط أساس الطر

الذي يكون مستويا يعرف خط أساس خط وهمي  يفصل البحر الإقليمي  عن  اليابسة حالة أولى حالة الخط 

المستوي خال من انعراجات  وانحاناءات  وحالة  ثانية حالة الجزر  الواقعة في  فوق حلقات مرجانية  

ميلا بحريا   12لة الجزر المحاطة  بشعاب مرجانية  حالة الضحضاح الذي لايبعد عن الساحل بحا

الطريقة الثانية  طريقة الخطوط المستقيمة  حالة الساحل  المتعرج  حالة الساحل التي توجد فيه  امتداد 

الساحل وكيف  يتم  لسلسلة الجزر  وعلة مسافة قريبة  وبين  وجود  الجزر  المتناثرة  والعريبة  من 

الوصل بين  حوافها الخارجية المستقيمة  الدلتا النهرية  مصاب الأنهار  وحالة الخلجان التابعة  لدولة 

كما أن المياه الإقليمية تابعة لاتفاقيات الحدود الدولية بحيث أن لكل واحدة حالة الموانئ وساحل المنبسط 

الاميال تحت السيادة للدولة وهذا الاميال محددة ومعلومة  دولة عددة اميال تبعد عن شواطئها وتكون هذا

، كما هو معرف territorial sea البحر الإقليمي ، أوTerritorial waters حسب الاتفاقياتإقليمية

، هي حزام من المياه الساحلية يمتد بحد أقصى اثنى ]1[1982عام  ؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحارم في

ً  عشر ويعتبر البحر  .ساحلية عادة ما يكون متوسط خط الجزر( لدولة )خط الأساس من ميلاً بحريا

بالمرور  الإقليمي منطقة سيادة للدولة، بالرغم من أن السفن الأجنبية )العسكرية والمدنية( يـسُمح لها

ً  البريء  .فوق قاع البحر هذا للنطاق الجوي عبره؛ هذه السيادة تمتد أيضا

ً بطريقة غير رسمية لوصف أي مساحة من الماء تمارس عليها ويـسُتعمل التعبير "مياه إقليمية" أحي انا

والمنطقة الاقتصادية  والمنطقة المتاخمة المياه الداخلية ا فيهاما، بم سلطة اختصاص دولة

 قانون البحار.الجرف القاري وربما الخالصة

الحرب العالمية  في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الإقليمي عقدت من بعد 1930مؤتمر لاهاى  مند فشل

والمياه الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها  ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار الثانية

وفيه خرجت  1982وهذا لم يكتب له النجاح وكان آخرها عام  1960في جنيف و ثانيها عام  1958عام 

 .للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولي

لدول ت معظم اكان العنصر المختلف عليه هو تحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة و في النهاية قبل

قليمى ( والقاضى بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الا 4و المادة  3النص الجديد ) المادة 

 .ميلا بحريا مقاسة من خط الأساس 12بمسافة لا تتجاوز 

 خط الأساس

 (خط الأساس )بحر :مقالة مفصلة 

ميلا  12لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 

عتبر هى تعن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام و  بحريا تؤخد أبعد نقطة

ة و كانت مدلبداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى و 

 .تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها

يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم 

ميل بحرى مثلا  12 –يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي 

و المساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ أن  -

المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى  البحر الاقليمى يختلف في تعريفه و طبيعته عن

الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%AD%D8%B1)
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%AD%D8%B1)
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89_1930&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89_1930&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%AD%D8%B1)
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%A8%D8%AD%D8%B1)
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فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء و لكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في 

طريقة  باتباع 1982ة لأن هذا هو بحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية الدول

الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض 

 12 – البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه

هو البحر الاقليمى للدولة و ما يقع خارجه ليس تابع للدولة. و لكن طريقة تحديد هذه النقاط –ميل مثلا 

التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن 

 .الشاطىء تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس

بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له  تلتزم كل دولة

 .الأمانة العامة للأمم المتحدة واحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى

  المرور البرىء يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهو حق

ت أن تمر قليمى من حقها الثابوهذا يعنى أن السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الا

و ليس مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها و ه

ل حق رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. و يشم

ا ضرورة ا مترتبين على الملاحة العادية أو صارالمرور البرىء أيضا حق التوقف و الرسو فقط اذا كان

وهي  5819تفاقية لازماً من جراء القوة القاهرة أو المحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في ا

 1982م النص على أن يكون المرور البرىء متواصلا و سريعا. جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعا

نص اقية لم تأيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي أن الاتف ترتب حق المرور البرىء

بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن 

 ون علامات الحربية إلى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله م

ذكرت  كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية.ذلك 

 ها لأى منالمعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أى سفينة حربية أن تغادر بحرها الاقليمى فور خرق

عليها  ات فتحتمبة للغواصالقواعد أو اللوائح التى وضعتها الدولة و أعلمتها بها من قبل الدخول. أما بالنس

فية على سطح أن تعبر البحر الاقليمى لدولة أجنبية وهي طا –كما في القديمة  –مواد الاتفاقية الجديدة 

ن تسن من البحر و رافعة أعلامها و شاراتها بالكامل. من الطبيعى أن للدولة صاحبة البحر الاقليمى أ

ط بلات وخطوو سلامة الملاحة و منع التلوث وحماية الكا القواعد و اللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن

ب وجمارك الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائ

اطىء على الشو وخلافه وتنشر هده اللوائح لعلم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمي. إن كان هذا هو الوضع

انىء قليمى يمكن أن يشمل ما هو أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق و الموفان البحر الا

 .والجزر والأرخبيلات و خلافه

 المياه الداخلية

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%A1&action=edit&redlink=1
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 للفلپين المياه الإقليمية

، للدولة عليها سلطة اختصاص كاملة: ولا مياه داخلية الأساس واليابسة تعرف على أنهاالمياه بين خط 

ً داخلية .بالمرور البريء سمح فيها حتىي ، وكذلك كل "المياه الأرخبيلية" البحيرات والأنهار تعتبر مياها

 .والبحرين الفلپين أو اليابان ،إندونسيا ضمن أقصى جزر دولة أرخبيلية مثل

 الخلجان

و  يكون عمقه حددت به كل من الاتفاقيتين الخليج هو كالتالي: هو دلك الانحراف الحاد الدىالتعريف الدى 

فتحة فمه في نسبة تجعله يحتوى مياها محبوسة بالأرض وبحيث يعتبر أكثر من انحناء عادى في 

 كونيالشاطىء و لا يعد الانحراف خليجا ما لم تكن مساحته مساوية أو تزيد على مساحة شبه دائرة 

 .قطرها الخط المرسوم بين فتحتي هدا الانحراف

فاقية ضافت الاتو لتقريب التعريف الى الواقع العملى في أمر تحديد البحر الاقليمى لدولة تشاطىء الخليج أ

لطبيعى ا: اذا كانت المسافة بين علامتى الجزر المنحسر في نقطتى المدخل  البند التالى 1958الأولى 

ن المياه ميلا بحريا فانه يرسم خط يغلق ما بين علامتى الجزر المنحسر و تكو 24للخليج لا تزيد على 

لا فيتم مد مي 24المحصورة داخل هذا الخط مياها داخلية ) ليس بحر اقليمى (. أما ان زادت المسافة عن 

يمكن ما  ميلا بين أى نقطتين على الخليج بحيث تكون المساحة المائية خلف هذا الخط أكبر 24خط بطول 

دة هذه الما الحصول عليه و تصبح المياه داخل هذا الخط مياها داخلية ) ليست بحر اقليمى (. ولا تتناول

 .الا الخلجان التى تعود سواحلها الى دولة واحدة 1958السابعة من اتفاقية جنيف 

 المضايق

و كانت أهم معالمه  1982استأثر النظام المستحدث للمرور في المضايق باهتمام كبير من جانب اتفاقية 

استحداث حق المرور العابر و هو حق وسط بين حق المرور البرىء و حق المرور المطلق الذى يطبق 

لا تخضع لرقابة الدولة  -خلافا لحق المرور البرىء  –في أعالى البحار. ممارسة حق المرور العابر 

سة هذا الحق وهي غاطسة و يترتب على الساحلية المشاطئة للممر و كدلك فان الغواصات تستطيع ممار

هذا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول و هى ميزة جديدة لم تكن موجودة قبل اتفاقية 

. يلاحظ هنا أن حق المرور العابر لا يطبق الا في حالات أن يكون المضيق واصلا بين منطقة من 1982

و منطقة أخرى من البحر العالى أو منطقة اقتصادية خالصة. أما البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة 

لو كان المضيق يفصل بين منطقة بحر عالى أو منطقة اقتصادية خالصة و بحر اقليمى لأحد الدول فيكون 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%BE%D9%8A%D9%86
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https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
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الحق المستخدم هو حق المرور البرىء المذكورة شروطه آنفا. لا يمارس حق المرور العابر كما ذكرنا الا 

تعريفا محددا للمضايق هو كالتالى: المضيق هو  1982و لهذا فقد أوجدت الاتفاقية الجديدة في المضايق 

ممر مائى طبيعى غير صناعى يفصل بين اقليمين و يصل بين بحرين. اذا كان المضيق واقعا بين بر أحد 

ن الطريق الدول وجزيرة تتبع هده الدولة وإن كان هناك طريق آخر من خارج الجزيرة يصلح للملاحة فا

الآخر يكون هو المضيق المحمل بحق المرور العابر أما الممر المحصور بين شاطىء الدولة و الجزيرة 

 .التابعة لها فيكون محملا فقط بحق المرور البرىء

 الوضع الخاص بمضيق تيران

المفتوحة  أن مضيق تيران و خليج العقبة من الممرات المائية الدولية 1979نصت معاهدة السلام في عام 

ما في لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة و العبور الجوى و يحترم الطرفان حق كل منه

 .الملاحة و العبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر مضيق و خليج العقبة

الواقع أن وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هى أن وصف دون عائق أو ايقاف هى 

كون يو بذلك  1982طبيق لفظى لحق المرور العابر الذى استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية ت

ية ياه اقليممالمطبق هو هدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف الى اعتبار مياه المضيق و الخليج 

اثلة أمام كانت م 1982ة مصرية. يبدو أن ذلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقي

رىء المتفاوضين و كان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور الب

 . 1958حسب اتفاقية جنيف عام 

 المنطقة المتاخمة

في  ترف للدولالمنطقة المتاخمة هى منطقة من البحر العالى تقع خارج البحر الاقليمى للدولة مباشرة و يع

نظام اظ على القها بحقوق تتعلق بالعمل على حماية البيئة و الثروة البحرية الحية و غير الحية و الحفنطا

ئون شالعام للدولة و ملاحقة المهربين و المهاجرين بصورة غير شرعية و المتهربين من الجمارك و 

 12ها خمة يبلغ عرضالصحة و ذلك لا ينفى عنها كونها منطقة بحر عال. أعلنت مصر أن المنطقة المتا

نها عما أعلنت ميلا بحريا تبدأ حيث ينتهى البحر الاقليمى أو بعبارة أخرى فان نهاية المنطقة المتاخمة ك

 . ميلا مقاسة من خطوط الأساس 24مصر هى 

 

 الجرف القاري

  :الجرف القاري 

 على 1958 الجرف القارى يعتبره الفقهاء الامتداد الجيولوجى الطبيعى للدولة و قد تم الاتفاق في عام

أسفل البحر  مترا و هو منطقة تقع 200تحديد نهايته بالنقطة التى يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 

حل محله الجديدة لي 1982البحر الاقليمى ثم تم التخلى عن هذا التعريف في اتفاقية  العالى أى خارج

رض اعتبار الجرف القارى هو الرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية و دلك حتى نهايته أو حتى ع

 350ميل بحرى من خطوط الأساس و في حالات امتداد الجرف الى أكثر من ذلك فأقصى حد هو  200

ها م استحداثتريا من خطوط الأساس. من النظرة الأولى يبين أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التى ميلا بح

ات من شأنها الغاء العمل بنظرية الرصيف القارى و لكن الدول تمسكت في مفاوض 1982في اتفاقية 

منطقة بالابقاء على الجرف القارى و دلك لوجود عناصر داخل الجرف القارى لا تغطيها ال 1982

ع البحر الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القارى في الأساس مع قاع البحر و كل ما يقع تحت قا

 .من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع

 المنطقة الاقتصادية الخالصة
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 المنطقة الاقتصادية الخالصة :ة

صادية الخالصة هي المنطقة خارج المياه الاقليمية أو البحر الاقليمى لكل دولة ساحلية و هى المنطقة الاقت

منطقة وضعها القانونى أنها منطقة بحر عالى و لكن تترتب فيها حقوق استغلال الثروات البحرية و 

الأساس و تقاس من خط  1982الأسماك و حفر البترول و كل هذه الأعمال و هى من مستجدات اتفاقية 

ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه  188ميل أى أن أقل عرض لها هو  200بعرض لا يزيد عن 

ميلا بحد اقصى. جدير بالذكر أن مصر حددت و في نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة  12

دون تسمية العمق و اكتفت على البحر المتوسط فقط و أودعت ذلك القرار الجمهورى لدى الأمم المتحدة ب

بدون اشارة الى العمق الدى تريد الحصول عليه ولكنها في نفس الوقت  1982بالاشارة الى اتفاقية 

ارجى للمنطقة في كل على أخذ خط المنتصف بين البلدين كحد خ 2005الى اتفاق عام  قبرص توصلت مع

بلد و يرجع في ذلك الى الخريطة لمعرفة العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية. أما في البحر 

 .الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات و يبدو أن دلك لم يناقش بعد مع السعودية والسودان

واقعين  ية بحيث أن جيرانها من الغرب والجنوبمن حسن حظ مصر أنها تقع في زاوية من القارة الافريق

 الخالصة. على نفس البحار أى أنه لا تترتب لهم حقوق الدول الحبيسة على المنطقة المصرية الاقتصادية

عة لمغلقة الواقمحملة بحقوق الدول ا -مثلا  –بالمناطق الاقتصادية لكل من ليبيا أو فالسودان أو الجزائر 

ة و لكن هذه الحقوق ترتبط بصورة وحيدة بصيد الأسماك و استغلال الثروات الحيخلف الدول الساحلية. 

 .في حدود ما تنظمه الدولة الساحلية من طرق و قواعد هذا الاستغلال

ان اقرب  المسطحات  البحرية التي تمتد  اليها  سيادة الدولة هي تلك المياه  القريبة  من الساحل والتي  

حر الإقليمي  او المياه الإقليمية  الى جانب المضايق  والارخبيلات  وقد قيدت اصطلح عليها  تسمية الب

في المضايق   ببعض القيود لصالح السفن  الدول الأجنبية  منها حق المرور البريئ  وحق المرور الصادر 

حالة الجزر  الواقعة  فوق حلقات  مرجانية  يعمد  الى استعمال  طريقة لقياس  العادية   والمياه الارخبيلية

أي حد ادنى  الجزر  على امتداد  الساحل في حالة الجزر المرجانية  وهي الحالة التي نصت  عليها المادة 

الواقعة     فوق حلقات  بقولها  في حالة الجزر  1982من اتفاقية الأمم المتحدة  لقانون البحار  لعام  06

مرجانية  او الجزر المحاطة  بشعاب مرجانية  خط الأساس  لقيام عرض البحر الإقليمي  هو حد ادنى  

الجزر  للشعبة المرجانية  باتجاه البحر  كما هو مبين  بالرمز  المناسب على الخرائط  المعترف بها رسميا  

 بشعاب  مرجانية  حالة الجزر  المحاطة  1قبل الدولة الساحلية 

امتداد  لمياه  منل هي الحالة التي يعتمد  فيها  الي  استعمال  طريقة القياس العادية  أي حد  ادنى  الجزر  

حالة 1982من اتفاقية البحار العامة  06الساحل  في حالة الجزر المرجانية  التي نصت عليها  المادة 

ة  من اثنا  عشر  ميلا  بحريا  الضحضاح  هو مساح الضحضاح  الذي لا يبعده  عن الساحل  بأكثر من

ة  كون معمورالأرض  وسط  البحر متكونة من طبيعيا محاطة  بالمياه وتعلوا  عليها حالة الجزر  ولكنها ت

والتي عرفت   1982من اتفاقية  الأمم المتحدة لقانون البحار  13عند المد هذا وقد ذكرت  هذه الحالة المادة 

اقعيا تين  الفرض الأول  عندما يكون الضحضاح  الذي تنحصر عنه  المياه عن الجزر  وبشانها  فرضي

 قاس البحركليا  او جزئيا  على على مسافة  لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي  من البر  او من جزيرة  ي

نا بجوز الإقليمي  له  من  نقطة  حد ادنى  الجزر  في الضحضاح كخط أساسي  لقياس البحر الإقليمي ه

 رسم الخطوط  على طريقة مستقيمة 

                                                             
 2009انظر جمال عبد  الناصر مانع  القانون الدولي العام  المجال الوطني للدولة  البري والبحري والجوي  دار العلوم  للنشر  والتوزيع 

 ص.2521
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اخطوط  بين وجود الجزر المتناثرة  والقريبة من الساحل  وكيف يتم  التوصل من حوافها الخارجية  ب

طوط وهي الخ  المستقيمة  وما وراء  هذه الخطوط  بعد المياه  الداخلية  تخضع  لسيادة الدولة  الساحلية

 يمي حالة الساحل الذي به انبعاج عميق او انقطاعهمالتي يقاس بها عرض البحر الإقل

 حدةحالة  الحد  الخارجي  للبحر الإقليمي حالة مصاب النهر  وحالة الخلجان  التابعة لدولة وا

ط أساس خوحالة الدولتين  المتقابلتين او المجاورتين القواعد في رسم خطوط أساس الطريقة العادية  

ي  طول الشط حالة ساحل  الذي يكون مستويا يعرف خط أساس خط وهمعادي خط انحسار  المياه  على 

لة  اءات  وحايفصل البحر الإقليمي  عن  اليابسة حالة أولى حالة الخط المستوي خال من انعراجات  وانحان

الة حثانية حالة الجزر  الواقعة في  فوق حلقات مرجانية  حالة الجزر المحاطة  بشعاب مرجانية  

ة  حالة ميلا بحريا  الطريقة الثانية  طريقة الخطوط المستقيم 12ي لايبعد عن الساحل بالضحضاح الذ

  بين  وجودالساحل  المتعرج  حالة الساحل التي توجد فيه  امتداد لسلسلة الجزر  وعلة مسافة قريبة  و

 الدلتا  تقيمةالجزر  المتناثرة  والعريبة  من الساحل وكيف  يتم  الوصل بين  حوافها الخارجية المس

 . النهرية  مصاب الأنهار  وحالة الخلجان التابعة  لدولة واحدة حالة الموانئ وساحل المنبسط
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